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يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقـاة بالعربيـة والترجمـة الشفويـة للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي 
ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي إدخالهـا علـى نسـخة مـن المحضـر وإرســـــالها بتوقيـــــع 
أحــــد أعضــــاء الوفــــد المعـني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-154A. وسـتصدر 

التصويبات بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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.الرئيس:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . روبرت هنت لوسيا) الأونرابل جوليان      (سانت
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٥. 

البند ٥٢ من جدول الأعمال 
المحيطات وقانون البحار 

المحيطات وقانون البحار  (أ)
 Add.1 و A/58/65) تقــــــــارير الأمــــــــــين العـــــــــام

 (A/58/423 و
تقرير عن أعمـال عمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية 
غير الرسمية المفتوحة بشأن المحيطات وقانون البحار 

 (A/58/95)

تقريـر لجنـة البرنـامج والتنسـيق (A/58/16، الفصـــل 
الثالث، الفرع جيم – ٢) 
 (A/58/L.19) مشروع قرار

التنمية المستدامة لمصائد الأسماك، بطرق منها اتفاق  (ب)
ـــم المتحــدة  ١٩٩٥ لتنفيـذ مـا تتضمنـه اتفاقيـة الأم
لقانون البحار، المؤرخة ١٠ كانون الأول/ديسمبر 
١٩٨٢، من أحكام بشأن حفــظ وإدارة الأرصـدة 

السـمكية المتداخلـــة المنــاطق والأرصــدة الســمكية 
الكثيرة الارتحال، والصكوك ذات الصلة 

 (A/58/215) تقرير الأمين العام
 (A/58/L.18) مشروع قرار

الرئيس (تكلم بالانكليزية): لعل الأعضاء يتذكـرون 
ــــة،  أن الجمعيــة العامــة قــد قــررت، في جلســتها العامــة الثاني
المعقودة في ١٩ أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٣، أن تستعرض، كجزء 
من نظرها في هذا البند مـن جـدول الأعمـال، توصيـات لجنـة 
البرنامج والتنسيق الواردة في الفصل الثالث، الفرع جيم - ٢ 
من الوثيقة A/58/16، وأن تحيل جميع الملاحظـات ذات الصلـة 
بهـذه التوصيـات إلى اللجنـة الخامسـة قبـل أن تنظـــر اللجنــة في 
الخطة المتوسطة الأجل المقترحة والتوصيـات الـواردة في تقريـر 

لجنة البرنامج والتنسيق. 
ـــة  أعطــي الكلمــة لممثــل الولايــات المتحــدة الأمريكي

 .A/58/L.18 ليعرض مشروع القرار
السيد غيلمان (الولايات المتحدة الأمريكيـة) (تكلـم 
بالانكليزية): قبل كل شـيء، أود أن أعلـن أنـه، منـذ أن نشـر 
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ـــن مقدمــي النــص  مشـروع القـرار، أصبحـت الـدول التاليـة م
الـوارد في الوثيقـة A/58/L.18: أســـتراليا وأوكرانيــا والــبرازيل 

وبلجيكا وبليز وترينداد وتوباغو وجنوب أفريقيا. 
ـــون  ويشــرف وفــدي أنــه قــدم مشــروع القــرار المعن

 .(A/58/L.19) ”المحيطات وقانون البحار“
وكان لنا أيضا شـرف تقـديم مشـروع القـرار المعنـون 
“استدامة مصائد الأسماك، بطـرق منـها اتفـاق ١٩٩٥ لتنفيـذ 
مــا تتضمنــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المؤرخــة 
١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٢ مـن أحكـام بشـأن حفـــظ 
وإدارة الأرصـــدة الســـمكية المتداخلـــــة المنــــاطق والأرصــــدة 
الســــمكية الكثــــيرة الارتحــــــال والصكـــــوك ذات الصلـــــة” 

(A/58/L.18)، وعرضه نيابة عن المقدمين الآخرين. 

وتود الولايات المتحدة أن تعـرب عـن امتنانهـا لجميـع 
الوفود التي عملت بروح من التعاون للتوصل إلى نص متوازن 
لكــل مــن مشــروعي القراريــن. ونحــــن ممتنـــون علـــى وجـــه 
الخصوص للمساعدة الـتي قدمـها كولـن مـاكيف، عضـو وفـد 
الولايات المتحدة الذي نسق المفاوضات بشـأن مشـروع قـرار 
مصـائد الأسمـاك هـذا العـام. كمـا نـود أن نعـرب عـن تقديرنــا 
الخـالص لجـهود السـيدة إلينـا غيديـــس، زميلتنــا المتمــيزة ممثلــة 
نيوزيلندا، التي ترأست وقادت بمهارة عمليـة صياغـة مشـروع 
القـرار المتعلـق بالمحيطـات. وبديـهي أننـا سـنكون مقصريـــن إن 
لم نعرب عن امتناننـا لشـعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار 
في الأمانة العامة على ما قامت به من عمل شـاق. ونفـهم أن 
السيدة أنيك دي مارفي، مديرة شعبة شؤون المحيطات وقانون 
البحار في الأمانة العامة ستتقاعد قبل أن نناقش هذا الموضوع 
مـرة أخـرى في العـام القـادم. ونتقـدم إليـها بـأطيب الأمنيــات، 
ونتمــنى لهــا النجــاح في كــل مســاعيها الــتي ســــتقوم بهـــا في 

المستقبل. وسنفتقدها جميعنا. 

ـــات المتحــدة بالنجــاح هــذا العــام في  وترحـب الولاي
دمج قرارين بشأن مصائد الأسماك كانا منفصلـين في السـابق. 
ونعتقد أن مشروع القرار المشترك المعروض علينا اليوم يعطـي 
دفعة كبيرة لجهودنا الرامية إلى جعل مصائد الأسماك مســتدامة 
في عدد من المناطق الرئيسية، ويعكس في نفـس الوقـت تنـوع 

التصورات الممثلة داخل مجتمع الأمم المتحدة.  
مـن المواضيـع الرئيسـية في مشـــروع قــرار هــذا العــام 
ــين  تنفيـذ الالتزامـات الدوليـة المتعلقـة بمصـائد الأسمـاك. ومـن ب
هــذه الالتزامــات اتفــاق الأمــم المتحــدة لعــام ١٩٩٥ بشـــأن 
ـــم المتحــدة للأغذيــة  الأرصـدة السـمكية، واتفـاق منظمـة الأم
والزراعة لعام ١٩٩٣ المتعلق بتعزيـز الامتثـال للتدابـير الدوليـة 
للحفـظ والإدارة مـن جـانب سـفن الصيـد في أعـــالي البحــار، 
ومدونـة قواعـد السـلوك لعـام ١٩٩٥ لصيـــد الأسمــاك المتســم 
ـــأ، مــن خــلال مشــروع قــرار  بالمسـؤولية. ونرحـب بـأن يُنش
مصـائد الأسمـاك هـــذا، صنــدوق تبرعــات اســتئماني لمســاعدة 
ـــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بحفــظ وإدارة  البلـدان الناميـة عل
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال بموجب اتفاق الأمم المتحدة المعني بـالأرصدة 
السـمكية. ولأننـا نعتقـد أن هــذا الصنـدوق الاستئمــاني يمثــــل 
خطـوة هامـة نحـــو دعــم تنفيــذ اتفـــاق الأرصـــدة السمكيـــة، 
ــــا ٠٠٠ ٢٠٠ دولار  قدمــت دولتنــا مساهمـــة أوليـــة مقداره
أمريكي لهذا الصنـدوق. ونحـث الـدول الأخـرى علـى التـبرع 

له. 
ويتضمـن مشـروع قـرار مصـــائد الأسمــاك لهــذا العــام 
أيضـا نصوصـا هامـــة تدعــو إلى أن تنفــذ علــى جميــع الصعــد 
مدونة قواعد السلوك لصيـد الأسمـاك المتسـم بالمسـؤولية، الـتي 
ـــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة (الفــاو)،  وضعتـها منظمـة الأم
بمـا في ذلـك خطـط العمـل الدوليـة المعنيـة بصيـد الأسمـاك غـــير 
المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه وقدرات الصيد المفرطة، 
ـــور  وحفـظ وإدارة سمـك القـرش وتجنـب الصيـد العـارض للطي



03-628803

A/58/PV.63

البحرية. ونرحب بتركيز مشـروع القـرار هـذا بشـكل خـاص 
علـى الجـهود الـتي تبـذل لمكافحـة الصيـد غـير المشـروع وغـــير 
المبلغ عنــه وغـير المنظـم، ومعالجـة المشـكلة الخطـيرة المتمثلـة في 
ـــة.  قـدرات الصيـد المفرطـة لـدى أسـاطيل صيـد الأسمـاك العالمي
ومن دواعي سرورنا إبراز العمل الناشئ في هذه الميادين علـى 

نحو مناسب. 
وفي نفــس الســياق، نلاحــظ أن صيــد الأسمــاك غـــير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم مدرج في جدول أعمــال 
مؤتمـر مجلـس محـافظي منظمـة الأغذيـة والزراعـة التابعـة للأمـــم 
المتحـدة، الـــذي ســيعقد في كــانون الأول/ديســمبر مــن هــذا 
العام. وهذه دلالة طيبة على أن المجتمـع الـدولي يطلـب العمـل 

بشأن هذه المشكلة. 
ويسـرنا أن نلاحـظ أيضـــا أن مشــروع قــرار مصــائد 
الأسمــاك هــذا يتنــاول صراحــة حفــظ وإدارة سمــك القـــرش. 
وتشـعر الولايـات المتحـدة بـالقلق لأن عـددا كبـيرا مـن أنــواع 
سمك القرش مهددة الآن بالاسـتغلال المفـرط نتيجـة لخواصـها 
البيولوجية الفريدة بالإضافة إلى عدم وجود إدارة فعالة. ومـن 
دواعي الأسف أن التقدم في تنفيذ خطة العمل الدوليـة لحفـظ 
وإدارة سمك القرش، التي وضعتها الفاو في عام ١٩٩٩، كــان 
مخيبا للآمال إلى حد كبير. ورغـم أننـا كنـا نحبـذ وجـود نـص 
أقـوى في مشـروع القـرار فيمـا يتعلـــق بالممارســة المتلفــة الــتي 
لا يمكــن اســتمرار تحملــها، المتمثلــة في جــني زعــانف سمــــك 
القرش في البحر، فإن مما يشجعنا الطـابع البنـاء للحـوار بشـأن 
هـذه المسـألة أثنـاء المفاوضـات، وكذلـــك النــهج الكلــي تجــاه 
حفـظ وإدارة سمـــك القــرش الــذي عكســه مشــروع القــرار. 
ونتطلع في الشهور المقبلة إلى العمل مع جميع الأطراف المعنيـة 
ـــام المتعلــق بســمك  لإيجـاد وسـائل مجديـة لتنفيـذ نـص هـذا الع
القرش في منظمة الأغذية والزراعة ومن خلال منظمات إدارة 

مصائد الأسماك الإقليمية ذات الصلة. 

وفي إطـار مشـروع القـرار المتعلـق بالمحيطـــات، يســرنا 
بشــكل خــاص أن نرحــب باســتمرار الدعــم لعمليــة التقييـــم 
العـالمي للبيئـة البحريـة، ومواصلــة تطويــر هــذه العمليــة، الــتي 
اســتهلها مؤتمــر القمــة العــالمي للتنميـــة المســـتدامة، بوصفـــها 
مفـهوما لعمليـة منتظمـــة للإبــلاغ عــن حالــة محيطــات العــالم 
وتقييمها على صعيد عـالمي. وإننـا نتطلـع إلى العمـل مـع دول 
العـالم للتيقـن مـن أن التقييـم البحـري العـالمي يمكـن أن يُنشـــئ 
عملية شاملة لجمع المعلومـات، تنفـذ بمـرور الوقـت، وتشـتمل 
علــى بيانــات فيزيائيــة وكيميائيــة وبيولوجيــــة موثـــوق بهـــا. 
واســتنادا إلى هــذه البيانــات، ســيمكننا تقييــم أثــر الأنشــــطة 
البشرية على النظم البحريـة. ونـأمل أن توفـر هـذه التقييمـات 
أساســـا علميـــا للقـــرارات مـــن قبـــل واضعـــي السياســــات، 
ومعلومــات قيمــــة لوضـــع اســـتراتيجيات لـــلإدارة المتكاملـــة 

والتنمية المستدامة للمناطق الساحلية والبحرية.  
ـــم تقييــم بحــري عــالمي نــاجح  مـن الواضـح أن تصمي
وتنفيذه مهمة طموحة، وإن كنا نعتقد أن بمقدور أسرة الأمم 
المتحــدة أن تنجزهــا بــالعمل معــا. وإننــا نتطلــع إلى مواصلـــة 
تطوير هذه الأداة الهامة في حزيران/يونيه. ونعرب عن التقدير 
للعـرض الســـخي الــذي قدمتــه حكومــة آيســلندا لاســتضافة 
اجتمـاع حكومـي دولي في أواخـر هـذا العـام للمسـاعدة علــى 

إطلاق هذه المبادرة الهامة.  
ونلاحظ أن مشروع القرار المتعلــق بالمحيطـات يطلـب 
إلى الأمين العام أن يتعاون مع الهيئات الإقليمية والعالمية المعنية 
ـــاطر الــتي  ويقيـم اتصـالا معـها بغيـة توضيـح التـهديدات والمخ
تتعـرض لهـــا النظــم الإيكولوجيــة البحريــة الضعيفــة والتنــوع 
ـــة.  البيولوجـي في المنـاطق الواقعـة خـارج نطـاق الولايـة الوطني
ويطلب مشروع القرار إلى الأمين العام أيضا أن يبني بتفصيـل 
تدابـير الحفـظ والإدارة الموجـودة لمعالجـة هـذه القضايـــا. وإننــا 
نتطلع إلى نتائج كل هـذه الأعمـال، ونـأمل أن يـؤدي تشـاطر 
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ــــا في مكـــان مـــا إلى  الاســتراتيجية الناجحــة الــتي تتــم بلورته
تطبيقات ناجحة في أماكن أخرى أيضا.  

ومن المسائل التي تود الولايات المتحدة أن تسـاعد في 
بلورة استراتيجيات فعالة بشأنها مسألة الحطام البحـري. ففـي 
كـانون الثـاني/ينـاير مـن العـــام المقبــل، وتحــت رعايــة الفريــق 
العامل المعني بالمصائد التابع لمجلـس التعـاون الاقتصـادي لآسـيا 
والمحيط الهادئ، نستضيف حلقـة دراسـية عـن معـدات الصيـد 
المهملة وما يتصل بها من حطام بحري. ونأمل أن يقرر الكثـير 
من البلدان الممثلة هنا اليوم المشاركة في تلك الحلقة الدراسـية 

أيضا.  
ويشـجع مشـروع القـــرار المتعلــق بالمحيطــات كذلــك 
الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية علـى تسـريع وتـيرة 
العمــل الــذي تقــــوم بـــه في وضـــع خطـــة طوعيـــة نموذجيـــة 
للمراجعة. ومن شأن هـذه الخطـة أن توفـر اسـتعراضا وتحليـلا 
مسـتقلين مـن قبـل فريـق مـــن خــبراء المنظمــة لامتثــال الدولــة 
لالتزاماتها التعاقدية، بما في ذلك بوصفها دولة العَلَـم، والدولـة 
الساحلية ودولة الميناء. وسيقدم فريق المراجعة توصيات ســرية 
بناءة للدولة التي تشملها عملية المراجعة بشأن الإجراءات التي 

يتعين اتخاذها لمعالجة المشاكل أو أوجه النقص.  
وتؤيد الولايات المتحدة تماما تسـريع وتـيرة العمـل في 
وضع الخطة النموذجية للمراجعة بوصفـها آليـة هامـة للتعـامل 
مع النقل البحري ذي المستوى المتدني وتعزيـز سـلامة الملاحـة 
البحرية وأمن وحماية البيئة البحرية. ولئن كنا نقـدر أن الخطـة 
النموذجيـة للمراجعـة يجـري إعدادهـا حاليـا باعتبارهـا برنامجـــا 
طوعيا، فإننا نعتقـد بقـوة أنـه سـوف تتحسـن فعاليتـها وأثرهـا 
إلى حد كبير يجعلها ملزمة في أقرب فرصة. ويحدونا الأمل أن 
تشاركنا الوفود الممثلة هنا في ذلك الجهد في المنظمـة البحريـة 

الدولية.  

وفي شهر حزيــران/يونيـه المقبـل، سـنجتمع معـا بصفـة 
ـــى الاســتخدامات المســتدامة الجديــدة  غـير رسميـة للتعـرف عل
ــــع إلى تلـــك  للبحــار، ومناقشــة تلــك الاســتخدامات. ونتطل
الفرصة لتبادل الأفكار وإثراء تفكيرنا الجمـاعي بشـأن الأدوار 
الإضافية التي يمكن أن تؤديـها المحيطـات في مسـتقبلنا. ونعتقـد 
أن التعـرف علـــى أمثلــة محــددة لكيفيــة التعــاون علــى صــون 
التنوع البيولوجي الفريد للمحيطات، وخاصة في مجال مـوارد 

المصائد السمكية، سيكون مفيدا. 
ختاما، اسمحوا لي أن أشير إلى أهمية المحيطات بالنسبة 
للولايات المتحدة. فقد خلصت دراسة أجريت مؤخرا إلى أن 
أكـثر مـن نصـف سـكان الولايـــات المتحــدة يعيشــون الآن في 
ـــن الوظــائف في  منـاطق سـاحلية. كمـا أن عشـرات الآلاف م
الولايــات المتحــدة في قطاعــات صيــد الأسمــاك والاســـتجمام 
والسياحة تعتمد على النظم الإيكولوجية الساحلية. وأظن أن 
هــذه الاســتنتاجات تعكــس الوضــع في العديــد مــــن الـــدول 

الساحلية في شتى أنحاء العالم.  
وهذا العام سيكون مبشرا بالخير بالنسـبة للأمريكيـين 
المــهتمين بالمســائل المتعلقــــة بالمحيطـــات. فقـــد كلفـــت لجنـــة 
الولايـات المتحـدة المعنيـــة بسياســات المحيطــات، الــتي أنشــأها 
الكونغرس وعين رئيسنا أعضاءها ، منذ ثلاث سنوات بمهمـة 
وضع الاستنتاجات والتوصيـات لوضـع سياسـة وطنيـة شـاملة 
ومنسـقة للمحيطـات. وعقـدت اللجنـة جلســـات اســتماع في 
شتى أنحاء البلاد، حيث قامت بجمع شهادات وإسهامات مـن 
جميع قطاعات المجتمـع الأمريكـي. وتوشـك اللجنـة الآن علـى 
الانتهاء من مهمتها، ونتوقع أن تعلـن توصياتهـا في أوائـل عـام 
٢٠٠٤. ونتوقع كذلك أن يكون لاستنتاجاتها وتوصياتهـا أثـر 

كبير داخل الولايات المتحدة لسنوات عديدة مقبلة.  
وثمـة توصيـة مؤقتـة لتلـك اللجنـة أعلـن عنـها بــالفعل، 
ومؤداهـا أن تصبـح الولايـات المتحـدة طرفـا في اتفاقيـــة الأمــم 
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ـــذ إعــلان تلــك التوصيــة، عقــد  المتحـدة لقـانون البحـار. ومن
مجلس الشيوخ الأمريكي جلستين بشأن هذا الموضوع، حيث 
أعرب شهود الإدارة وآخرون عـن تـأييدهم القـوي لانضمـام 

الولايات المتحدة إلى تلك الاتفاقية.  
والمسـائل المتعلقـة بالمحيطـات مسـائل دوليـة بطبيعتـــها. 
وإذ تركز الولايات المتحدة اهتمامها الداخلي على التحديات 
والمكاســب المترتبــة علــى معالجــة المســــائل المتعلقـــة بالبحـــار 
والسواحل، يحدونا الأمل في أن نتمكن من العمل دوليا بعـزم 
وتصميــم متجدديــن للتصــدي للعديــد مــــن هـــذه الشـــواغل 
المتماثلـة. ونتطلـع إلى قيـام علاقـة عمـل مفيـدة وسـليمة بشــأن 

مشروعي القرارين المعروضين علينا اليوم.  
الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): أعطــي الكلمــــة الآن 
لممثل نيوزيلندا، نيابة عن منتدى جـزر المحيـط الهـادئ، ليتـولى 

 .A/58/L.19 عرض مشروع القرار
الســيد ماكــاي (نيوزيلنــــدا) (تكلـــم بالانكليزيـــة): 
بصفتي الرئيس الحالي لمنتدي جـزر المحيـط الهـادئ، يشـرفني أن 
أتكلــم باســم الأعضــاء الممثلــين في الأمــــم المتحـــدة، وهـــم: 
ـــالاو، توفــالو، تونغــا، جــزر  أسـتراليا، بـابوا غينيـا الجديـدة، ب
سليمان، جمهورية جزر مارشال، كيريبـاتي، سـاموا، فـانواتو، 
ــــدي،  فيجـــي، ولايـــات ميكرونيزيـــا الموحـــدة، نـــاورو، وبل

نيوزيلندا.  
ــدة،  ونحـن، كمـا أشـارت مجموعتنـا في مناسـبات عدي
ـــن أقــل  منطقـة تنعـم بتنـوع ثـري مـن الـدول، الـتي تتفـاوت م
البلدان نموا إلى بلدان نامية وأخرى متقدمة النمو. غير أن  مــا 
ـــة مشــتركة وحــيز محيطــي متشــابك  يجمـع هـذا التنـوع أرضي
وشاسع تربط بينه مناطق اقتصادية خالصـة. وبوصفنـا حـراس 
هــذه المنــاطق والمحيطــات الممتــدة وراءهــا، فإننــا نعــي جيـــدا 
الحقـوق والواجبـات الناشـئة عـــن ذلــك وعــن ضمــان صــون 

موارد المنطقة وحفظها وإدارتها بصورة مستدامة.  

وبوصفنا دولا مطلة على المحيـط، فإننـا نبقـى مـهتمين 
ـــانون  بــالتطورات الجاريــة فيمــا يتعلــق بشــؤون المحيطــات وق
البحار. وإننا نعتـبر المناقشـة السـنوية الـتي تجـرى في إطـار هـذا 
البند من جدول الأعمال - والقرارات المترتبة عليــها - جـزءا 
من عملية مستمرة لتعزيز إدارة البحار والمحيطـات. ومشـروعا 
القرارين يمكنان الجمعيـة العامـة، باعتبارهـا هيئـة جماعيـة، مـن 
اســتعراض الأحــداث الــــتي وقعـــت خـــلال عـــام في مختلـــف 
المنتديات، داخل منظومة الأمـم المتحـدة وخارجـها علـى حـد 

سواء، والتأمل فيها مليا. 
وفي ذلـك الصـدد، سـعت مجموعتنـــا مــرة أخــرى إلى 
الإسـهام بشـكل نشـط وبنـــاء في صياغــة مشــروعي القراريــن 
هذين. ونشيد بكلا المنسقين علـى الطريقـة الممتـازة الـتي أدارا 
بها المناقشات، وبشعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار علـى 

دعمها المقتدر وتنظيمها. 
وقد ظلت مجموعتنا تقدر الأهمية العليا لاتفاقية الأمـم 
المتحدة لقانون البحار بوصفها الإطار الدستوري للمحيطـات 
والبحـار. وممـا يثلـج الصـدر أن نشـهد تطـور هيئاتهـــا الفرعيــة 
وتشـغليها النـاجح، لا ســـيما العمــل الــذي أنجــزه هــذا العــام 
اجتماع الدول الأطراف والقرارات التي أصدرها، فضـلا عـن 
عمـل الســـلطة الدوليــة لقــاع البحــار ولجنــة حــدود الجــرف 

القاري. 
وفي هـذا العـام، يمثـل العـدد المـتزايد، للـدول الجديـــدة 
الأطراف في الاتفاقية والصكوك المتصلة بها، تذكرة بصلاحيـة 
الاتفاقية ونضجها وعالميتها المتزايدة. ونحن نؤيد جميع الجـهود 
المستمرة التي تبذلها هذه المنظمة لتشجيع الدول الأعضاء على 

الانضمام إلى الاتفاقية والاتفاقات المتصلة بها. 
وما زلنا نؤيد بقوة عمل ودور عمليـة الأمـم المتحـدة 
الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـــة المعنيــة بالمحيطــات وقــانون 
البحـار. وهـي في فترتهـا الجديـدة، بقيـادة رئيســـين مشــاركين 
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جديديـن، أخـذت تبـني علـى أساسـها القـوي أصـلا وتواصـــل 
تقليـدا نشـطا يتمثـل في الحـــوار الابتكــاري والتفــاعلي بشــأن 
المسائل المهمة المتعلقة بالمحيطات. وقد أبرزت التوصيـات الـتي 
قدمتها عملية الأمم المتحدة الاستشارية غـير الرسميـة المفتوحـة 
المعنية بالمحيطات وقانون البحار بشكل جيد في كلا القرارين، 
مما يؤكد علـى أهميـة الإسـهام الـذي قدمتـه العمليـة في تركـيز 

وتسريع المناقشة والتفاوض في إطار هذا البند. 
إننـــا نتطلـــع أيضـــا إلى تشـــغيل آليـــة التعـــاون بـــــين 
الوكالات التي أنشئت حديثا، بوصفها وسيلة للربط بين كـل 
أعمال الوكالات والمؤسسـات المشـاركة في مسـائل المحيطـات 
وقـانون البحـار. وبصـورة مماثلـة نؤيــد الاقــتراح الــذي قدمــه 
الأمــين العــام بــــإجراء مشـــاورات دوريـــة غـــير رسميـــة بـــين 
المؤسسـات المنبثقـة عـن المعـاهدات بشـأن المســائل الموضوعيــة 
ذات الاهتمــام الجــامع. وإجــراء تلــك المشــاورات يمكــــن أن 
يكـون مناسـبا تمامـا إمـا علـى هـــامش العمليــة الاستشــارية أو 

هامش اجتماع الدول الأطراف. 
وتشعر مجموعتنا بالسرور أيضا حيال التقدم المحرز في 
الاجتماع غير الرسمي الثاني للـدول الأطـراف في اتفـاق الأمـم 
المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، الـذي عقـد في تمـوز/يوليـه، 
وهـو الاجتمـاع الـذي وضـع إطـارا للتمكـين مـن تنفيـذ الجـزء 
السـابع مـن الاتفـاق بشـكل ملمـوس، وبتركـــيز خــاص علــى 
الــدول الجزريــة الصغــيرة الناميــة وتطلعاتهــا المتعلقــة بمصــــائد 
الأسماك. ويمثل صندوق المساعدة الذي ينشئه مشـروع القـرار 
المتعلـق بمصـائد الأسمـاك نعمـة لهـذه التطلعـات وندعـــو الــدول 
الأعضـــاء إلى النظـــر في المســـاهمة بشـــــكل ســــخي في هــــذا 

الصندوق. 
وفي هـذا السـياق، يسـرنا أن ننـوه، كمـا فعـــل قادتنــا 
لمنتـدى جـزر المحيـط الهـادئ في أوكلانـد هـــذا العــام، بــالتقدم 
المحــرز في الاســتعدادات، في منطقتنــا، لتنفيــذ اتفاقيــة حفــــظ 

وإدارة الأرصـدة السـمكية الكثـيرة الترحـال في غـرب ووســط 
المحيط الهادئ. ويسعدنا أن دخـول هـذه الاتفاقيـة حـيز النفـاذ 
يبـدو وشـيكا كمـا يحدونـا الأمـل في أن تــبرز الجمعيــة العامــة 
تلك المناسبة السعيدة في دورتها القادمـة. ومـع التـأييد المـتزايد 
لهذه الاتفاقية، نواصل حث الدول التي تقـوم بـالصيد في الميـاه 
العميقة ولها مصالح حقيقية متعلقة بمصائد الأسماك في منطقتنـا 

أن تبذل كل الجهود لتصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. 
إن السياسة الإقليمية المتعلقـة بالمحيطـات لمنتـدى جـزر 
المحيــط الهــادئ، الــتي وافــق عليــها قادتنــا في عــــام ٢٠٠٢ ثم 
نوهت بها الجمعية العامة في ذلك العام، قد أوضحت بتفصيل 
بعض المبادئ التوجيهية لتكون نموذجـا للأعضـاء في مجموعتنـا 
باعتبارها أساسا لوضع السياسات الوطنية المتعلقة بالمحيطـات. 
وسيجري المزيد من توضيح تلك المبادئ خـلال منتـدى جـزر 
المحيـط الهـادئ للمحيطـات الإقليميـــة، المزمــع عقــده في بدايــة 

شباط/فبراير ٢٠٠٤.  
وتعتـبر مجموعتنـا اسـتعراض برنـــامج عمــل بربــادوس 
ــــة، المقـــرر  للتنميــة المســتدامة للــدول الجزريــة الصغــيرة النامي
إجراؤه في موريشيوس في العـام القـادم، فرصـة جديـدة للنظـر 
في إيجـاد نهـج إداريـة وآليـات مناسـبة للمحافظـة علـــى مــوارد 
محيطاتنـا وإدارتهـا وحمايتـها في سـياق الـدول الجزريـة الصغـــيرة 
النامية. وفي ذلك الصدد، بينما قد تستمر المبــادرات الإقليميـة 
الجارية في التطور، بوصفها تعبيرا مستمرا عن مبادرات النوع 
الثاني المنبثقة من مؤتمر جوهانسبرغ، ربما تنشأ أيضا مبـادرات 
جديـــدة. وبالتـــالي، فإننـــا نتطلـــع إلى الاســـــتمرار في تنفيــــذ 
الالتزامــات المتعلقــة بالمحيطــــات وبـــالدول الجزريـــة الصغـــيرة 
الناميـــة، الـــواردة في خطـــة تنفيـــذ جوهانســـبرغ والمبينــــة في 

الفصلين الرابع والسادس. 
أخـيرا، يشـــرفني كذلــك أن أعــرض بصفــتي الوطنيــة 
ــــانون  مشـــروع القـــرار A/58/L.19، المعنـــون “المحيطـــات وق
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البحار”، الذي قام بتنسيقه هذا العام وفد نيوزيلندا. وأود في 
البدايـة أن أعلـن أنـه منـذ أن نشـر مشـــروع القــرار، انضمــت 
الـــدول التاليـــــة إلى مؤيــــدي المشــــروع الــــوارد في الوثيقــــة 
ــاغو  A/58/L.19: إندونيسـيا وأكرانيـا والـبرازيل وترينـداد وتوب

وجنوب أفريقيا والدانمرك ورومانيا ومدغشقر. 
ويتبع مشروع القرار النمط الثابت لقـرارات الأعـوام 
السـابقة. فهيكلـه، وفي الواقـع طولـه، يعـبران عـن نهـج منســقة 

إزاء المسائل المترابطة المتصلة بالمحيطات وقانون البحار.  
أما الديباجة والقسم الأول من مشـروع القـرار فـهما 
يوضحـان المبـادئ الأساســـية الــواردة في اتفاقيــة عــام ١٩٨٢ 
بشـأن قـانون البحـار، الـتي تحكـم جميـع الأنشـطة في المحيطــات 
والبحـار. والفقـرة ١ مـن منطـوق مشـروع القـرار تؤكـد مـــن 
جديد دعوة الجمعية العامة إلى جميع الدول التي لم تصبح بعـد 
أطرافـا في الاتفاقيـة والاتفـاق المرتبـط بهـا المتعلـق بتنفيـذ الجــزء 
الحادي عشر، إلى أن تفعل ذلك بغية تحقيق أهداف المشــاركة 

العالمية. 
وتعـترف الأقسـام الثـــاني والثــالث والرابــع والخــامس 
والسادس بالإطار المؤسسي الذي تقوم عليـه الاتفاقيـة، بمـا في 
ذلـك اجتمـاع الـدول الأطـراف؛ وأحكـام تســـوية المنازعــات 
والإسهام الخاص الذي تقدمه المحكمـة الدوليـة لقـانون البحـار 
في ذلك الصدد؛ وعمـل السـلطة الدوليـة لقـاع البحـار؛ ودور 

لجنة حدود الجرف القاري. 
ومن الملائم أن القسم الموضوعي الأول مـن مشـروع 
القـرار، القسـم السـابع، يعـالج المسـألة الشـاملة المتمثلـة في بنـاء 
القـدرات، إذ أن مسـائل المـوارد والقـدرات تبقـى عائقـــا أمــام 
التنفيـذ الكـامل للاتفاقيـة في العديـد مـن المجـالات. أمـا القســم 
السادس عشر فهو يبرز عدد الصناديق الاستئمانية والزمـالات 
المتاحة في إطار منظومة الأمم المتحدة لمساعدة البلدان النامية، 
ــة.  ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والـدول الجزريـة الصغـيرة النامي

ومن المهم، أن الفقرة ٧٦ من منطـوق مشـروع القـرار تعـدل 
اختصاصات الصندوق الاسـتئماني في إعـداد المرافعـات للجنـة 
حدود الجرف القاري بغيـة تيسـير توفـير التمويـل للـدول الـتي 

تقتضي تلك المساعدة. 
وبالمثل، يحدد القسم الحـادي عشـر الأهميـة الأساسـية 
للتعاون الإقليمي ويحيط علما بـأن هنـاك عـددا مـن المبـادرات 
علــى الصعيــد الإقليمــي، في مختلــف المنــاطق، لتعزيــــز تنفيـــذ 
ـــذ  الاتفاقيـة. والأقسـام الثـامن، المتعلـق بسـلامة الملاحـة والتنفي
مـن قبـل دولـة العلـم، والتاسـع، المتعلـق ببنـاء القـدرات لوضــع 
الخرائـط الملاحيـة، والعاشـــر، المتعلــق بالبيئــة البحريــة وحمايــة 
النظـــم الإيكولوجيـــة البحريـــة الهشـــة، تعكـــــس المناقشــــات 
والتوصيات المقدمة إلى الجمعية العامة هذا العام من الاجتماع 
الرابـع لعمليـة الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة المفتوحـــة 
المعنيـة بالمحيطـات وقـانون البحـــار. وتعــبر تلــك الأقســام مــن 
مشروع القرار عن آراء الجمعية العامة بشـأن مسـائل وقضايـا 
موضوعيـة محـددة، وتقـدم توجيـها بشـأن الخطـــوات الواجــب 
اتخاذهــا والعمــل المســتقبلي للتصــــدي لهـــذه المســـائل. وقـــد 
ـــة بهــذه الفقــرات مــن المســاعدة  اسـتفادت المفاوضـات المتعلق
الكبيرة الناتجة من النظر على مستوى الخـبراء في هـذه المسـائل 

أثناء العملية الاستشارية نفسها. 
وســـتركز مناقشـــات الاجتمـــاع الخـــامس للعمليـــــة 
التشاورية في العام المقبل كما هو وراد في الجزء الثـالث عشـر 
من مشروع القرار، علـى “الاسـتخدامات المسـتدامة الجديـدة 
للمحيطات بما في ذلك صون وإدارة التنـوع البيولوجـي لقـاع 
البحر في المناطق التي تتجاوز نطاق الولاية الوطنية”. وسيوفر 
هـذا الموضـوع فرصـة للتطلـع إلى المســـائل الجديــدة والناشــئة. 
ــع  وفضـلا عـن ذلـك، سـتعقد حلقـة دراسـية دوليـة بـالتزامن م
الاجتمـاع الخـامس للعمليـة التشـاورية لدعـم الإعـداد لإنشـــاء 
العملية المنتظمة للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحرية وتقييم 
هـذه الحالـة، بمـا في ذلـك الجوانـب الاقتصاديـــة والاجتماعيــة، 
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والتي وافقت الجمعية العامـة علـى إنشـائها بقرارهـا ١٢/٥٦. 
وستنشــأ العمليــة المنتظمــة رسميــا في نهايــة العــــام ٢٠٠٤، في 
اجتماع حكومي دولي، عرضت حكومة آيسـلندا بسـخاء أن 

تستضيفه في ريكيافيك. 
ومن المناســب أن يتضمـن مشـروع القـرار تعبـيرا عـن 
تقديـر الجمعيـة العامـة للأمـين العـام علـى تقريـره الشـامل عـــن 
المحيطـات وقـانون البحـاري (A/58/65 and Add.1)، الــذي 
أعدته شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار، وكذلـك علـى 
الأنشطة الأخرى التي تقـوم بهـا الشـعبة. ومـا مـن شـك في أن 
ـــن إخــلاص موظفــي  الـدول الأعضـاء تسـتفيد غايـة الإفـادة م
الشــعبة وكفــاءتهم المهنيــة. إذ أننــا، علــى وجــه الخصــــوص، 
وجدنـا، في أداء دورنـا كدولـة منسـقة، مســـاعدة كبــيرة مــن 
الدعـم التقـني والإرشـاد الحكيـم اللذيـن قدمـهما إلينـــا أعضــاء 
الشـعبة وعلـى الأخـص مديرتهـا، السـيدة دي مــارفي. وأود أن 
ــــث أن هـــذه الـــدورة  أضيــف قــائلا بصفــتي الشــخصية، حي
ـــاهمة الســيدة  كمـا أفـهم سـتكون آخـر دورة تسـتفيد مـن مس
ــــا  دي مــارفي، إنــني أود أن أعــرب باسمنــا جميعــا عــن تقديرن
للمساهمة الضخمة التي قدمتها بشـأن المسـائل المتعلقـة بقـانون 
البحـار خـلال سـنوات كثـيرة تعـود إلى عمليـة التفـاوض علــى 
الاتفاقيــــة نفســــها. وأتمــــنى لهــــا كــــل خــــير في المســـــتقبل. 
ولا يساورني شك في أننا لن نخسـر مسـاهماتها بصـورة كاملـة 

فيما يتعلق بمسائل قانون البحار. وأشكرها مرة أخرى. 
كما هو الحال دائمـا، يعكـس مشـروع القـرار نتـائج 
التفــاوض المكثــف والحــل التوافقــي. ويوضــح العــدد الكبـــير 
لمقدمي مشروع القرار أن الحل التوافقي الذي تم التوصل إليـه 
حظي بتوافق آراء  واسع. وتستحق جميع الوفود الشكر علـى 
مساعداتها وتعاونها في إعداد مشروع القرار الذي يشـرفني أن 

أوصي الجمعية باعتماده. 

السيد بلاريزو (بيرو) (تكلم بالإسبانية): يشرفني أن 
أتكلـم باسـم البلـدان التسـعة عشـر الأعضـاء في مجموعـة ريــو: 
الأرجنتين، وإكوادور، وأوروغـواي، وبـاراغواي، والـبرازيل، 
ــــة الدومينيكيـــة، والســـلفادور،  وبنمــا، وبوليفيــا، والجمهوري
وشـــيلي، وغواتيمـــالا، وغيانـــا، وفـــــترويلا، وكوســــتاريكا، 
وكولومبيـا، والمكســـيك، ونيكــاراغوا، وهنــدوراس، وبلــدي 

بيرو. 
إن البند ٥٢ من جدول الأعمال، المعنون “المحيطات 
وقانون البحار”، يشمل العديد من المواضيع المعقدة، التي تهم 
مجموعـة ريـو بدرجـة كبـيرة. ونـود أن نعلـق، بشـكل خــاص، 
علـى المسـائل ذات الأهميـة الخاصـة لمنطقتنـا مـــن بــين المســائل 

المعروضة على الجمعية العامة. 
ـــه  وترحــب مجموعــة ريــو بالنجــاح الــذي انتــهى إلي
الاجتماع الرابع لعملية الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة 
المفتوحـة المعنيـة بالمحيطـات وقـانون البحـــار في حزيــران/يونيــه 
المـاضي. فبـالفعل، أصبحـت العمليـة آليـة ناضجـة غـــير رسميــة 
للمفاوضـات، توفـــر فرصــة للاســتعراض الســنوي للأحــداث 
المتصلــة بشــؤون المحيطــات - بتركــــيز خـــاص علـــى تحديـــد 
النواحي التي تستلزم تحسين التعاون والتنسـيق علـى المسـتويين 
الحكومي الدولي والدولي - لكي يتسنى لجميع الـدول، سـواء 
كانت أطرافا أو غير أطراف في اتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون 
البحــار، المشــاركة في مناقشــات ذلــك المنتــدى الهــام بشـــأن 
المواضيــع ذات الأولويــة الفائقــة بالنســــبة للتنميـــة المســـتدامة 

والأمن الغذائي لبلداننا. 
ويعود نجاح العملية التشاورية أيضـا، بدرجـة كبـيرة، 
إلى التقرير السنوي للأمين العام عن المحيطـات وقـانون البحـار 
(A/58/65 and Add.1)، وكذلــك إلى تقريــره عــن مصـــائد 

الأسمـاك (A/58/215)، وإلى العمـل الـذي أنجزتـــه شــعبة الأمــم 
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المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار، ونود أن نعرب عـن 
تقديرنا لهم. 

إن أعضــاء مجموعــة ريــو، وهــم أطــراف في اتفاقيــــة 
قانون البحار، يؤكـدون مـن جديـد أن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار تضـع الإطـار القـانوني الأساسـي للأنشـطة الـتي 
تُجـــرى في المحيطـــات والبحـــــار ولتنميتــــها المســــتدامة، وأن 
أحكامــها تعكــس القــانون العــرفي الــدولي. ولذلــك نرحـــب 
بتصديق كنــدا مؤخـرا علـى الاتفاقيـة، فـهو قـرار هـام بالنسـبة 
لنصـف الكـرة الأرضيـة الـذي ننتمـــي إليــه وبالنســبة لتحقيــق 

عالمية الاتفاقية. 
وبالمثل، يسرنا أن الجمعيـة العامـة تحيـط علمـا بتقريـر 
ـــدول الأطــراف في الاتفاقيــة، ونــأمل أن  الاجتمـاع الأخـير لل
يعمــل الاجتمــاع الســنوي للأطــراف علــى تشــجيع الحــــوار 
وإثرائـه بغيـة النظـــر في البنــود الموضوعيــة المتصلــة بالاتفاقيــة. 

فأهمية الاتفاقية اليوم تبرر النظر في تلك البنود. 
ويسرنا أن نلاحظ في مشروعي القراريـن المعروضـين 
علينــا بشــأن البنديــن الفرعيــين ٥٢ (أ) و ٥٢ (ب)، وجـــود 
أقســام محــددة بشــأن التعــاون الإقليمــــي ودون الإقليمـــي في 
مختلـف البيئـــات والقطاعــات، وقــد تضمنــت عرضــا موجــزا 
لبعض تلك المبادرات. وتجدر الإشــارة في هـذا السـياق إلى أن 
مناطق السلطة القضائية لعدد من بلـدان مجموعـة ريـو تشـتمل 
على مساحات بحرية شاسعة. والتقـارب الجغـرافي بـين بلداننـا 
– وفي بعــض الحــالات حدودنــــا البحريـــة – ينشـــئ مصـــالح 
مشتركة متعددة. ونرى أن أفضل السبل لمعالجة تلـك المصـالح 
المشـتركة هـي مبـادرات التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمــي في 
الإدارة المتكاملـــة والتنميـــــة المســــتدامة للمنــــاطق الســــاحلية 
ـــة النظــم الإيكولوجيــة البحريــة الهشــة،  والمحيطـات، وفي حماي
وبناء القدرات، بما في ذلك من خلال المساعدة التقنيـة لتنفيـذ 

أحكام الاتفاقية. 

ونحيط علما في هذا المجال بعقد الاجتماع العام الثاني 
لمؤتمر ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر الكـاريبي، الـذي 
عقـد في مدينـة المكســـيك في تشــرين الأول/أكتوبــر المــاضي، 

وبعمل وأنشطة صندوق المساعدات التابع له. 
وترى مجموعة ريـو أن بنـاء القـدرات مسـألة أساسـية 
لتمكين البلدان النامية، بما فيها البلدان الناميـة غـير السـاحلية، 
ــــن الاســـتخدامات المســـتدامة للمحيطـــات  مــن الاســتفادة م
والبحـار، ومـن أجـل التنفيـذ الفعـال لاتفاقيـــة قــانون البحــار. 
ولهذا السبب، فإننا نعتبر أن إيراد أقسام تتعلق ببنـاء القـدرات 
في مشـروعي القراريـن كليـهما ومناشـدة المـانحين ومؤسســات 
التمويـل تزويـد البلـدان الناميـة بـالموارد اللازمـة لتنفيذهـــا أمــر 
إيجابي. وبالمثل، هذه الجـهود حيويـة لبلـوغ الأهـداف الإنمائيـة 
للألفيـــة، وتنفيـــذ خطـــة عمـــل جوهانســـــبرغ وتوافــــق آراء 
مونتـيري، وضروريـة أيضـا لإنجـاز بعـض التقـارير الـــتي يتعــين 

تقديمها إلى لجنة حدود الجرف القاري. 
إن تصميم وإعداد خرائط ملاحية موثوقة أمر لا غنى 
ـــة وحمايــة البيئــة البحريــة،  عنـه لتعزيـز الملاحـة البحريـة المأمون
بمـا في ذلـك النظـم الإيكولوجيـــة الهشــة كالشــعاب المرجانيــة 
والجبـال البحريـة. ونعـرب عـن تقديرنـا لمعالجـــة تلــك المســألة 
بطريقــة مشــــتركة ومتكاملـــة في الاجتمـــاع الرابـــع للعمليـــة 
ـــة، وإدراجــها  الاستشـارية غـير الرسميـة المفتوحـة بـاب العضوي
على النحو الواجب في مشروع القـرار المتعلـق بـالبند الفرعـي 
ـــأن تنســيق الأعمــال بــين  ٥٢ (أ). ونشـعر في ذلـك الصـدد ب
ـــة أمــر  المنظمـة البحريـة الدوليـة والمنظمـة الهيدروغرافيـة الدولي
ـــة  جوهــري مــن أجــل تشــجيع الانتقــال إلى الخرائــط الملاحي
ــــا  الإلكترونيــة – الــتي يمتلــك العديــد مــن البلــدان في منطقتن

بالفعل القدرات اللازمة لها. 
إن صيد الأسماك من الأنشطة الاقتصاديــة الرئيسـية في 
بلداننـا. ولكـن السـياق العـادي لذلـــك النشــاط مــهدد حاليــا 
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بــالتواجد المــتزايد لأســاطيل صيــد الأسمــاك الآتيــة مــــن وراء 
البحــار في أعــالي البحــــار المتاخمـــة لســـواحلنا، وهـــي غالبـــا 
ما تتلقى إعانات ولا تخضع للمراقبة، وتأتي بحثا عن الأرصـدة 
السمكية الكثيرة الارتحال والمتداخلة المناطق التي توجد داخـل 
ولاياتنا البحرية الوطنية البالغ عرضـها ٢٠٠ ميـل، وخارجـها 
ــــى  في أعــالي البحــار، ويؤثــر هــذا النشــاط تأثــيرا خطــيرا عل

استدامة مصائد الأسماك لدينا.  
ويــدرك الجميــع مــا ينجــم عــن صيــد الأسمــاك غـــير 
المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، من أثر ضار على النظم 
الإيكولوجية البحرية وعلى استنفاد بعض الأرصدة السمكية، 
ويتجلـى ذلـك بـالتفصيل في مشـــروع القــرار المتعلــق بمصــائد 
الأسماك المستدامة. ويعرب أعضاء مجموعـة ريـو عـن اقتناعـهم 
بأهمية الإجراءات الموصـى بهـا في مشـروع القـرار ذاك، بمـا في 
ذلك التعاون على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، ونـرى 
أنـه ينبغـي تنفيـذ تلـك التوصيـات وفقـا لخطـــة العمــل الدوليــة 
لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة الــتي ترمــي إلى منــع وقمــع صيـــد 
الأسماك غير المشروع وغير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم، والقضـاء 

عليه. 
ونعرب كذلك عن سرورنا ببدء نفاذ الاتفاق المتعلق 
بتعزيز امتثال مراكب صيـد الأسمـاك في أعـالي البحـار للتدابـير 
الدولية للحفظ والإدارة - وهـي مناسـبة تتسـم بالأهميـة نظـرا 
لأن ذلك الصك أيضا مـن أركـان الجـهود الدوليـة الراميـة إلى 

تحقيق استدامة مصائد الأسماك البحرية. 
وتشـجع مجموعـة ريـو السـلطة الدوليـة لقـــاع البحــار 
على تنظيم التنقيب عن الكبريتـات المتعـددة المعـادن والقشـور 
الغنيـة بالكوبـالت. ونؤكـد أيضـــا أن مــن اختصــاص الســلطة 
حمايــة الحيوانــات والنباتــات في قــاع البحــــار، علـــى النحـــو 

المنصوص عليه في المادة ١٤٥ من اتفاقية قانون البحار. 

ونرحـب في هـذا الصـدد، بالمبـادرة المتعلقـة بــالنظر في 
أوجه الاستخدام المستدامة الجديدة للمحيطـات في الاجتمـاع 
المقبـل للعمليـة الاستشـارية، بمـا في ذلـك حفـظ وإدارة التنــوع 
الإحيائي لقاع البحـار الدوليـة - الـتراث المشـترك للإنسـانية. 
ويتفق هذا النظـر مـع أهميـة الحفـاظ علـى التنـوع الإحيـائي في 
أعمــاق البحــار، نظــرا لهشاشــــتها ومـــا تنطـــوي عليـــه مـــن 
إمكانيـات التكنولوجيـا الإحيائيـــة، كمــا يتفــق والاســتعراض 
المتعلــق بالمســائل المتصلــة بــالتنوع الإحيــائي البحــري الـــذي 
ســـيُجرى في محـــافل أخـــرى. ومـــا مـــن شـــك في أن ذلــــك 
الاستعراض سيعزز الحوار الدولي المثمر بشأن ذلك الموضوع. 
وتـرى بلـدان مجموعـة ريـو أن النقـل البحـري للمــواد 
المشـــعة والنفايـــات الخطـــرة يتطلـــب وضـــع أنظمـــــة فعالــــة 
للمســؤولية المدنيــة يمكــن أن توفــر ضمانــات كافيــة للــــدول 
الســاحلية. ونعــرب عــن قلقنــا بوجــه خــاص إزاء اســـتخدام 
المحيطات والبحار على طول سـواحلنا كطـرق لنقـل النفايـات 
المشـعة. ولهـذا السـبب، نعـرب عـن أسـفنا إزاء مسـلك بعـــض 
بلدان النقل البحري التي لا تقوم بتبادل المعلومات بشأن هذه 
الشـحنات والطـرق الـتي سـتتبعها بطريقـة مناسـبة وفي الوقـــت 
ـــق  المناسـب. ولذلـك، نـود أن نؤكـد أن مشـروع القـرار المتعل
بالبند ٥٢ (أ) يرحب بالعمل الذي تضطلع به الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة بشـأن النقـل البحـري للمـواد المشـعة، ويشــجع 
على وضع خطة العمل التي أوصت بها تلـك الوكالـة. ونـأمل 
أن تقـدم خطـــة العمــل في آذار/مــارس ٢٠٠٤، علــى النحــو 
ــــص عليـــه قـــرار الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة  الــذي ين
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أخيرا، تود مجموعة ريو أن تؤكـد مـن جديـد الأهميـة 
البالغة لقيام الأمين العام بإنشـاء آليـة للتنسـيق بـين المؤسسـات 
فيما يتعلق بمسائل المحيطـات والسـواحل واسـتيفاء هـذه الآليـة 
ـــك  اسـتيفاء تامـا لمتطلبـات الفعاليـة والشـفافية والاتسـاق. وذل
أمـر جوهـري نظـرا لأن شـؤون المحيطـات، علـى النحـو الـــذي 
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اعـترفت بـه الجمعيـة العامـة، مترابطـة ترابطـا وثيقـا ويجـــب أن 
ـــها مــن خــلال نهــج متكــامل ومتعــدد التخصصــات  ينظـر في

ومشترك بين القطاعات. 
السيد مــدرك (المغـرب) (تكلـم بالفرنسـية): يشـرفني 
ـــد جــدول  أن أتكلـم باسـم مجموعـة الــ ٧٧ والصـين بشـأن بن

الأعمال المعنون “المحيطات وقانون البحار”. 
وتعتقد الدول الأطراف في الاتفاقية الـتي هـي أعضـاء 
في مجموعة الـ ٧٧ والصين أن بدء نفاذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقـانون البحـار منـذ تسـع سـنوات – وتحديـــدا في ١٦ تشــرين 
الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ – قد مثـل معلمـا حاسمـا في وضـع إطـار 
قــانوني دولي شــامل ينظــم شــؤون المحيطــــات. وإن مجموعـــة 
الـ ٧٧ والصين إذ تدرك تمام الإدراك أن الطـابع الفريـد للبيئـة 
البحريـة يتطلـب اتبـاع النـهج الشـامل والمتكـامل الـذي تنـــص 
عليه الاتفاقية، ما فتئت تشـترك في تدويـن قـانون البحـار منـذ 

البداية. 
ونلاحـظ مـع الارتيـــاح أن المؤسســات الــتي أنشــئت 
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار - وهـي المحكمـة 
الدولية لقانون البحار، والسلطة الدوليـة لقـاع البحـار، ولجنـة 

حدود الجرف القاري - تقوم بعملها على الوجه الأكمل. 
وتود مجموعة الـ ٧٧ والصين أن تشـكر الأمـين العـام 
على تقريره المستفيض والوثيق الصلة بالموضوع عن المحيطـات 
ــــود أن نتوجـــه بالشـــكر إلى شـــعبة  وقــانون البحــار. كمــا ن
المحيطـات وقـانون البحـار، وبـالأخص إلى السـيدة دي مــارفي، 
مديـرة الشـعبة، لمـا تقدمـه مـن مسـاهمة ومـــا تبديــه مــن تفــان 

مستمر من أجل إنجاح عملنا. 
ــالقلق إزاء  ولا تـزال مجموعـة الــ ٧٧ والصـين تشـعر ب
ــــوارد  زيــادة تدهــور البيئــة البحريــة والاســتغلال المفــرط للم
البحريـة الحيـة. وفيمـا يتعلـق بحمايـة البيئـة البحريـة، مـن الملــح 
بشكل واضح حاليا وضع حد لتدهـور البيئـة البحريـة النـاجم 

مـن الأنشـطة البريـة والنقـل البحـــري. وهــذه الظــاهرة ضــارة 
بصحة الإنسان، وبمكافحة الفقر، وبالأمن الغذائي والصناعة. 
وتؤيد مجموعة الـ ٧٧ والصين برنـامج العمـل العـالمي 
لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية الذي يوفر، عن طريق 
مبادئه التوجيهية العملية، إرشادا للسلطات الوطنية والإقليمية 
في وضع وتطبيق التدابير الرامية إلى منع وخفض تدهور البيئـة 

البحرية والقضاء عليه. 
فيما يتعلق بالتلوث الناتج عـن السـفن، ركـز حـادث 
ناقلة النفط “بريستيج” الانتباه إلى الدور الهام الذي تقـوم بـه 
المنظمة البحرية الدولية في وضع القواعد والإجراءات الدوليـة 
لمنـع تلـوث البيئـة البحريـة مـن الســـفن. وفي هــذا الخصــوص، 
تؤيد مجموعة الـ ٧٧ والصين هذا الجهد في وضـع المعايـير لمنـع 

تكرار هذا النوع من الكوارث. 
يتعـرض التنـوع البيولوجـــي البحــري بشــكل مــتزايد 
للتهديد من مجموعـة متنوعـة مـن الأنشـطة البشـرية. ولذلـك، 
ـــوع  يجـب أن تكـون الحمايـة الفعالـة والاسـتغلال المسـتدام للتن
البيولوجي البحري والساحلي أمرا ذا أهمية للدول والمنظمات 

الدولية المعنية. 
ووفقـا لخطـــة تنفيــذ مؤتمــر قمــة جوهانســبرغ المعــني 
بالتنميـة المســـتدامة، تدعــو مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين المجتمــع 
الدولي إلى اتخاذ كل التدابـير الضروريـة لإبقـاء الأرصـدة عنـد 
مسـتوى معـين أو إعادتهـا إلى ذلـك المســـتوى، ممــا يمكــن مــن 
الحصول على الحد الأقصى من الناتج على نحو منتظـم بحلـول 

عام ٢٠١٥ كأبعد أجل. 
وبــالمثل، تؤيــد مجموعــة الـــ ٧٧ والصــــين توصيـــات 
ـــالتنوع البيولوجــي  اجتمـاع العمليـة الاستشـارية فيمـا يتعلـق ب
للمنـاطق البحريـة، بمــا فيــها المنــاطق الواقعــة خــارج الســيادة 

الوطنية. 
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وتعتبر مجموعة الــ ٧٧ والصـين أن التنسـيق والتعـاون 
الدوليـين مـا زالا شـرطا أساسـيا لـــلإدارة الفعالــة للمحيطــات 
والبحـار. وفي إطـار الأمـم المتحـدة، نـرى ضـرورة إنشـاء آليــة 

لتقييم حالة البيئة البحرية والإبلاغ بها.  
وهــذه الآليــة مــن شــــأنها أن توفـــر، بمســـاعدة كـــل 
المنظمــات والمؤسســات المعنيــة، أساســا علميــا قويــا للــــدول 
وللمنظمـــات الإقليميـــة لاتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة بمســــائل 

المحيطات. 
ـــة العامــة، إدراكــا منــها للعلاقــة  لقـد أنشـأت الجمعي
المتداخلة الوثيقة بين مختلف عناصر المحيطات والبحـار، عمليـة 
ــة  استشـارية غـير رسميـة للاسـتعراض المتكـامل للشـؤون البحري
اسـتنادا إلى اتفاقيـة الأمـــم المتحــدة  لقــانون البحــار وجــدول 

أعمال القرن الحادي والعشرين. 
ــــ ٧٧ والصــين أهميــة خاصــة لهــذه  وتـولي مجموعـة ال
العملية التي تمثل محفلا للمناقشة، مفتوحـا للجميـع، يمكـن فيـه 
دراسة الاتجاهات في الشؤون البحرية ووسـائل تعزيـز التعـاون 
بطريـة بنـاءة وشـاملة إلى أقصـى حــد. وقــد مكنــت العمليــة، 
باستعراضها بشكل عميـق الجوانـب العديـدة لمجموعـة متنوعـة 
من المسائل المتعلقـة بالمحيطـات، مـن بعـث الحيويـة في المناقشـة 

المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار. 
ــــاورية غـــير  وفي هــذا الخصــوص، فــإن العمليــة التش
ــــترة مـــن ٢ إلى  الرسميــة، الــتي عقــدت دورتهــا الرابعــة في الف
٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٣، أوفـت، مـرة أخـرى، وفـاء كـــاملا 
بولايتها بتيسير تفهم المحيطات على نحـو أفضـل. وفي اجتمـاع 
العمليـة الاستشـارية هـــذا، أبــرزت مجموعــة الـــ ٧٧ والصــين 

بعض وجهات نظرها. 
ـــة الـــ ٧٧ والصــين المواضيــع الرئيســية  وتعتـبر مجموع
المختـارة – الملاحـة، بمـــا في ذلــك تعزيــز القــدرة علــى وضــع 

خرائط ملاحية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الضعيفـة – 
التي كانت محور تركيز مناقشتنا، مسألة ذات أهمية كبيرة. 

وتـرى مجموعـة الــ ٧٧ والصـين أن الجوانـب المختلفــة 
ـــة مــن القواعــد والنظــم  لسـلامة الملاحـة موضـوع طائفـة هام
الدولية. ولكي ندعم سلامة الملاحة، نعتقد أن من الضــروري 
ـــذ القواعــد القائمــة. ونحــن مقتنعــون بــأن معظــم  كفالـة تنفي
الحـوادث الـتي تقـع في البحـار تنتـــج عــن عــدم كفايــة تدابــير 

التطبيق والإنفاذ. 
ــــــ ٧٧ والصــــين أن الدراســــات  وتعتـــبر مجموعـــة ال
الاسـتقصائية الهيدروغرافيـة ورسـم الخرائـــط البحريــة أساســية 
لسلامة الملاحة، وحماية الأرواح البشرية في البحار، والحمايـة 
البيئيـة أيضـا، بمـا فيـها النظـم الإيكولوجيـة البحريـة الضعيفـــة. 
والاستخدام المتزايد لرسم الخرائط البحرية إلكترونيا لن يمكن 
من تحقيق الأمن الملاحي فحسب، وإنمـا سـيوفر أيضـا بيانـات 

ومعلومات قيمة. 
وفي هــذا الشــأن، تشــجع مجموعــة الـــ ٧٧ والصـــين 
ـــدان الناميــة بغيــة تحســين  الجـهود المكثفـة لبنـاء القـدرة في البل
الخدمات الهيدروغرافية وإنتاج الخرائـط البحريـة، بمـا في ذلـك 
ـــدرات، بدعــم مــن المؤسســات الماليــة  تعبئـة المـوارد وبنـاء الق

الدولية ومن المانحين. 
ــــق بحمايـــة النظـــم الإيكولوجيـــة البحريـــة  فيمــا يتعل
الضعيفـة، تـرى مجموعـة الــ ٧٧ والصـين أن مـــن الضــروري، 
أولا وقبل كل شيء، أن تعـالج معالجـة فعالـة التـهديدات الـتي 
تتعرض لها النظم الإيكولوجية البحرية وآثار تلك التـهديدات 
عليـها. ولتحقيـق ذلـك، مـــن المــهم تحســين تنفيــذ الاتفاقــات 
ـــيق والتعــاون بــين المنظمــات  الدوليـة القائمـة، وكذلـك التنس

ذات المهام التي توجد بينها علاقة. 
وتؤيــــد مجموعــــة الـــــــ ٧٧ والصـــــين الاقتراحـــــات 
ــــهائي للاجتمـــاع الرابـــع  والتوصيــات الــواردة في التقريــر الن



03-6288013

A/58/PV.63

ــــك النتـــائج  للعمليــة الاستشــارية غــير الرسميــة. ونــرى أن تل
ـــرار هــذا العــام بشــأن  أسـهمت في تحسـين محتـوى مشـروع ق
المحيطـات وقـانون البحـار. ومجموعتنـا طـــرف في توافــق الآراء 

الذي برز بشأن مشروع القرار هذا. 
في الختـام، تؤيـد مجموعـة الــ ٧٧ والصـين تـأييدا تامـــا 
العمل الممتاز الذي قامت به منظمتنا لإقامة نظام للمحيطـات 
يحفظ التوازن العالمي بينمـا يسـتجيب بطريقـة كافيـة لشـواغل 
كــل أعضــاء المجتمــع الــدولي. واسمحــوا لي بــأن أغتنــم هـــذه 
الفرصـة لأؤكـد لكـم أن مجموعـــة الـــ ٧٧ والصــين ســتواصل 
ـــراء المــداولات الــتي تُجــرى في  مشـاركتها النشـطة البنـاءة لإث

المستقبل بشأن هذا البند من جدول الأعمال. 
السيد بالسون (أيسـلندا) (تكلـم بالانكليزيـة): أود، 
في البداية، أن أثني على الأمانة العامة، وعلى وجـه الخصـوص 
موظفي شعبة شـؤون المحيطـات وقـانون البحـار ذوي الكفـاءة 
العاليـة لتقريرهـــم الشــامل بشــأن المحيطــات وقــانون البحــار. 
ـــا غديــس  واسمحـوا لي أيضـا بـأن أهنـئ المنسـقين، السـيدة إلان
ممثلة نيوزيلندا والسيد كولين مكيف ممثـل الولايـات المتحـدة، 
لإدارتهمــا المتقنــة المشــاورات غــير الرسميــة بشــأن مشـــروعي 

القرارين. 
في العام الماضي، احتفلنا بـالذكرى السـنوية العشـرين 
لاتفاقيـة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار. وترحــب نيوزيلنــدا 
بتصديـق ســبع دول علــى الاتفاقيــة في الشــهور الإثــني عشــر 
الماضية، مما جعل العدد الإجمالي للدول الأطراف ١٤٥ دولة. 
وهي تحث الدول التي لم تصدق بعد علـى الاتفاقيـة، علـى أن 
تفعل ذلك حـتى يتحقـق الهـدف النـهائي المتمثـل في المشـاركة 
ـــانوني لجميــع  العالميـة. وتوفـر اتفاقيـة قـانون البحـار الإطـار الق
مداولاتنـا في شـؤون المحيطـات. ويلـزم تنفيـذ الاتفاقيـة بشــكل 

كامل والحفاظ على استقامتها. 

ونلاحظ مع الارتيـاح أن المؤسسـات الثـلاث المنشـأة 
بموجب اتفاقية قانون البحار تعمـل بشـكل جيـد. وقـد تلقـت 
لجنة حدود الجرف القاري وعالجت بــالفعل أول تقريـر مقـدم 
ـــل الحــدود الخارجيــة  مـن إحـدى الـدول السـاحلية بشـأن جع
للجـرف القـاري خـارج مسـافة ٢٠٠ ميـل بحـــري. وتعكــف 
أيسلندا الآن على إعداد تقريرها للجنة وتتابع عملـها باهتمـام 

خاص. 
وفي هذا السياق، يسرني الإبـلاغ بـأن معـهد أيسـلندا 
لقانون البحار ومركز قانون المحيطات والسياسات المتعلقة بهـا 
بكلية القانون بجامعة فرجينيا اشـتركا في شـهر حزيـران/يونيـه 
المـاضي في اسـتضافة مؤتمـر بريكيـافيك عـن الجوانـب القانونيــة 
والعلميـة لحـدود الجـرف القـاري. ونـــأمل مخلصــين أن يكــون 
هـذا المؤتمـر الـذي حضـره ١٧٠ مـن خـــبراء القــانون والعلــوم 
ينتمون لـ٥٠ بلـداً قـد أسـهم في تعميـق الفـهم لبعـض المسـائل 

الرئيسية الناجمة عن تطبيق المادة ٧٦ من الاتفاقية. 
وفي المقام الأول من الأهمية الاتفاق المتعلق بالأرصدة 
الســمكية المتداخلــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة 
الارتحـال، لأنـــه يوفــر الإطــار الــلازم لحفــظ تلــك الأرصــدة 
وإدارتها من قِبـل المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك؛ 
بيد أن فعالية هذا الاتفاق تتوقف على اتساع دائـرة التصديـق 
عليـه وتنفيـذه، ونشـجع الـدول الـتي لم تصـدق علــى الاتفــاق 

على أن تفعل ذلك. 
ولا تزال المسائل المتعلقـة بالمحيطـات موضـوع اهتمـام 
مـتزايد في الجمعيـة العامـة، كمـــا تشــهد بذلــك، علــى ســبيل 
المثال، العملية التشاورية غير الرسميـة المعنيـة بشـؤون المحيطـات 
وقـانون البحـار. وليـس هـذا بـالأمر المدهـش، بـالنظر إلى أننـــا 
أخذنـا نـدرك بدرجـة مـتزايدة أن المحيـط هـو حجـر الزاويــة في 

نظام حفظ حياتنا على هذا الكوكب. 
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وقـد أكـد مؤتمـر القمـة العـــالمي للتنميــة المســتدامة في 
جوهانسبرغ أهمية البيئـة البحريـة للعـالم كلـه. ويصـور القسـم 
المتعلــق بالمحيطــات والســواحل في خطــة تنفيــذ جوهانســـبرغ 
المدى الذي بلغه المجتمع الدولي في تناول هذه المسألة. ويسرنا 
التنويـه بـأن المنتـدى العـالمي للمحيطـات والســـواحل والجــزر، 
الذي أنشئ في جوهانسبرغ لحشد الدعم لقضايا المحيطـات في 
مؤتمر قمة جوهانسبرغ، قد اختتـم في بـاريس في وقـت سـابق 
من هذا الشهر مؤتمراً ناجحاً للغايــة عـن أفضـل السـبل لتيسـير 

تنفيذ الالتزامات المقطوعة وتشجيعه. 
ومن خلال خطة جوهانسبرغ أتيـح لنـا اتجـاه هـام في 
السياسات، يشمل وضع غايات وأهداف للمصـائد السـمكية 
المستدامة، وتطبيق نهج النظم البيئية، والحد من التلوث البري، 
وتحســين الفــهم والتقييــم للنظــم البيئيــة البحريــة والســــاحلية 

بشكل علمي كأساس لسلامة صنع القرار. 
وبعـد صـــدور إعــلان ريكيــافيك بشــأن نهــج النظــم 
ـــهج في إدارة مــوارد  البيئيـة، بـدأت حكومـتي في دمـج هـذا الن
أيسلندا البحرية الحية. كما أننا نشارك بنشاط في الجهود الـتي 
تتصدرهـا منظمـة الأغذيـة والزراعـة للحـد مـن صيـد الأسمـــاك 
غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم والقضـاء عليـه. كمـا 
أننـا ندعـــم بنشــاط الجــهود المبذولــة لخفــض القــدرة الزائــدة 
لأسـاطيل صيـد الأسمـاك بالعـالم، وهـي مـن العوامــل الرئيســية 
المساهمة في الاستغلال المفرط للمخزونـات السـمكية في كثـير 

من المناطق واستنفادها. 
ولا يفتقر المجتمــع العـالمي إلى الأدوات لضمـان حفـظ 
الموارد البحرية الحية وإدارتها بشكل مستدام. وتشكل اتفاقيـة 
الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، والاتفــاق بشــأن الأرصــــدة 
الســمكية المتداخلــــة المنـــاطق والأرصـــدة الســـمكية الكثـــيرة 
الارتحــال، والفصــــل ١٧ مـــن جـــدول أعمـــال القـــرن ٢١، 
ومدونة منظمة الأغذية والزراعة لقواعد السلوك بشأن الصيد 

المسؤول، واتفاقية التنـوع البيولوجـي، كلـها أمثلـة علـى هـذه 
الأدوات، توفــر لبلــدان العــالم الوســــائل لتطويـــر نظـــم إدارة 
مصـائد الأسمـاك فيـها بشـكل مسـتدام. ومـــع أن الأمــر كثــيراً 
ما يتطلب صدور صكوك عالميـة، ينبغـي أن نضـع في اعتبارنـا 
أن أفضـل السـبل لإدارة مـوارد البحـر الحيـة بشـــكل مســؤول 
يكون بإدارتها على الصعيـد المحلـي والإقليمـي، في شـراكة مـع 
أقرب الناس إلى هذه الموارد ومـن يعتمـدون عليـها في كسـب 

أرزاقهم. 
وفي سياق التنفيذ الإقليمـي لالتزامـات جوهانسـبرغ، 
اسمحـوا لي بـأن أتكلـــم بضــع لحظــات بصفــتي رئيســاً لكبــار 
مسؤولي مجلس المنطقة القطبية الشمالية، الذي تترأسه أيسلندا 

حالياً. 
وتشـكل المنطقـة القطبيـة الشماليــــة في معظمــها بيئــة 
بحرية لأن المحيطات القطبية تغطي مسـاحة ٠٠٠ ٢٠ كيلومتر 
مربع تقريباً، مما يجعل حجمها ثمانيـة أضعـاف البحـر المتوسـط 

على سبيل المثال. 
ويمكـن أن يـــؤدي مجلــس المنطقــة القطبيــة الشــمالية، 
بوصفـه منظمـة إقليميـة، دوراً هامـاً في تنفيـذ التزامـــات مؤتمــر 
قمة جوهانسبرغ. فالمجلس، مثلاً، يوفر التنسيق والتعاون على 
ـــن  الصعيـد الإقليمـي مـن أجـل حمايـة البيئـة البحريـة القطبيـة م
الأنشطة البرية والبحرية على السواء، وذلك بجملة أشياء منها 
تنفيذ برنامج العمل العالمي لبرنامج الأمـم المتحـدة للبيئـة علـى 
الصعيد الإقليمي. ونرى من المشجع أن لجنة التنمية المسـتدامة 
ـــــات الإقليميــــة في تنفيــــذ خطــــة  قـــد اعـــترفت بأهميـــة الهيئ

جوهانسبرغ. 
وفي ســـياق التزامـــات جوهانســـبرغ، أود أن أوجــــه 
ـــــة الشــــمالية  اهتمامـــاً خاصـــاً لخطـــة مجلـــس المنطقـــة القطبي
الاستراتيجية التي بدأها الوزراء منذ عام من أجل حمايـة البيئـة 
البحريــة القطبيــة. وتســــتند الاســـتراتيجية الجديـــدة إلى نهـــج 
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متكــامل في الإدارة المســتدامة للمحيطــات، ونثــق بــأن هـــذه 
الخطة ستسهم بشـكل كبـير في تحقيـق الأهـداف الـتي حددهـا 

مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. 
وشـكلت حلقـة عمـل اسـتغرقت ثلاثـة أيـــام، جــرت 
اســتضافتها في ريكيــافيك في الشــهر المــاضي برعايــــة مجلـــس 
المنطقة القطبية الشمالية، مرحلة هامـة في هـذا الصـدد. وتمثـل 
ـــات  الهـدف مـن حلقـة العمـل في إتاحـة منتـدى لتبـادل المعلوم
والأفكــار بشــأن دوافــع التغيــير والاتجاهــــات في مجـــال إدارة 

المحيطات. 
وتشـمل دوافـع التغيـير الرئيســـية الــتي حددتهــا حلقــة 
العمــل تغــير المنــاخ وزيــادة النشــاط الاقتصــــادي. وكلاهمـــا 
يتطلب الأخذ بنهج متكامل كلي. وكان هناك توافق عريــض 
في الآراء علـــى أن يكـــــون نهــــج النظــــم البيئيــــة محوريــــاً في 
ــــة الشـــمالية. وجـــرى  الاســتراتيجية البحريــة بالمنطقــة القطبي
التسليم في الوقت ذاته بضرورة أداء مزيد من العمـل لتحديـد 
الكيفيـة الـتي ينفـذ بهـا نهـج النظـم البيئيـــة، بــالنظر إلى أن هــذا 

مفهوم جديد نسبياً في إدارة الموارد الطبيعية. 
ويشـكل تغـير المنـاخ موضـوع دراســـة كبــيرة يجريــها 
ـــه تقييــم  مجلـس المنطقـة القطبيـة الشـمالية، وهـي مـا يطلـق علي
الأثر المناخي للمنطقـة القطبيـة الشـمالية. وسـتكون هـذه أول 
دراسـة إقليميـة شـاملة لتغـير المنـــاخ تنشــر منــذ اتفاقيــة الأمــم 
المتحـدة الإطاريـة بشـأن تغـير المنـاخ. وسـتوفر هـذه الدراســـة، 
ومـن المقـرر إتمامـها بحلـول الخريـف القـادم، نظـرة عامـة علـــى 
تأثير تغير المناخ في المستقبل على البيئة ومواردها الحية، وعلى 
الأنشطة الصحية والاجتماعية والاقتصادية البشرية، كمـا أنهـا 
سـتمكن مـن إجـراء تقييـم لهـــذه الأمــور، فضــلاً عــن توجيــه 

الاستجابات الممكنة للسياسات. 
وقـد بـدأت تظـهر الآثـار الرهيبـة أحيانـاً الـتي ينطـــوي 
ـــتي  عليــها تغــير المنــاخ. إذ تكشــف بعــض النتــائج المبدئيــة ال

أسفرت عنها الدراسة مثلاً عن ارتفاع مستوى سطح البحـر. 
ـــا  وسـيؤثر هـذا بالتـالي علـى المجتمعـات السـاحلية والجـزر ودلت
ـــة أيضــاً  الأنهـار والمـواني. وسـوف يؤثـر تقلـص الثلـوج البحري
علـى التغذيـة المرتـــدة بشــأن المنــاخ، وعلــى هجــرة الأنــواع، 
وبالتالي على أساليب المعيشة، وعلى الصحـة البشـرية. عـلاوة 
ـــلاً علــى  علـى ذلـك، فقـد تؤثـر التغـيرات في الـدورة المائيـة مث
تدفـق الأنهـــار، ممــا يــؤدي في بعــض الحــالات إلى ارتفــاع في 
مستوى الفيضانات أو في اشـتداد قسـوة نوبـات الجفـاف. إن 
تغير المناخ في القطــب الشـمالي، بحكـم طبيعتـه، ليـس محليـا أو 
إقليميـا فحسـب، بـل هـو مسـألة تهـــم المجتمــع العــالمي بأســره 
وبخاصـة الـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة الـتي سـتتحمل بعضــا 
من أقصى النتائج المترتبة على ارتفاع منسـوب سـطح البحـر. 
وهـو مـا يحتـم النظـر إلى المسـائل البيئيـة المناخيـة والبحريـة مــن 
زاويـة عالميـة. ومجلـس المنطقـة القطبيـــة الشــمالية، مــن خــلال 
عمله في تلك المجالات، يثق في قدرته على الإسهام في تحسـين 
فهم بعض أكثر تحديـات البيئـة البحريـة الـتي يواجهـها المجتمـع 
ـــك  الــدولي إلحاحــا، والاســتجابة علــى نحــو أكــثر فعاليــة لتل

التحديات. 
وكــانت أيســلندا ناشــطة في التشــجيع علــى إجــــراء 
حــوار مفتــوح بشــأن مســألة التلــوث البحــري الــتي تســـتأثر 
ـــــالتلوث  باهتمـــام دولي، وفي المشـــاركة في ذلـــك الحـــوار. ف
لا يحترم الحدود، ولا يمكن معالجته بنجـاح في غيـاب التنسـيق 
ـــر وأكــبر  العـالمي. ومـن المعـترف بـه منـذ القـدم أن أحـد أخط
التهديدات التي تتعرض لها صحة النظام الإيكولوجي البحـري 

هو التلوث الناتج من الأنشطة البرية. 
ولمـا كـان تنفيـذ برنـامج العمـل العـالمي لحمايـــة البيئــة 
البحرية، من الأنشطة البريـة، قـاصرا عـن التوقعـات المنشـودة، 
ــــة أو الإقليميـــة دور  فينبغــي أن يكــون لخطــط العمــل الوطني
قيـادي في معالجـة هـذه القضيـة. وحـتى الآن لا توجـــد ســوى 
بلـدان قليلـة اسـتكملت خطـط عمـــل مــن هــذا النــوع. وثمــة 
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حاجـة إلى مضاعفـة الجـهود في هـذا الصـدد. وأيســـلندا تحــث 
ـــا، أن  الحكومـات الـتي لم تطـور بعـد خطـط العمـل الخاصـة به

تبادر بوضع هذه الخطط على أساس مشورة علمية سليمة. 
غير أن الجهود المبذولـة لتعزيـز العمـل الـدولي لحمايـة 
المحيطات من التلوث من الأنشطة البرية والتهديدات الأخـرى 
الناجمــة عــن النشــاط البشــري تعوقــت بســبب الافتقــــار إلى 
معلومات يسهل على واضعي السياسات الحصول عليـها عـن 
حالة البيئة البحرية. ويمكن القول إن عدم وجـود نظـرة عامـة 
شاملة هو أحد الأسباب الرئيسية الـتي تعـزى إليـها حقيقـة أن 
تدابير حماية البيئة البحرية لم تكن تركز على القضايـا العاجلـة 
ذات الأولويـة. وهنـاك حاجـــة إلى إجــراء تقييمــات منتظمــة، 
بما في ذلك الجوانب الاقتصادية - الاجتماعية، تتخذ كقاعدة 

أساسية لوضع قرارات سليمة. 
وقــد ســرنا، بالتــالي، أن الجمعيــة العامــــة، اســـتجابة 
لتوصيـة مؤتمـر قمـة جوهانسـبرغ، قـررت، في قرارهـا الشــامل 
١٤١/٥٧، أن تنشئ، بحلول عام ٢٠٠٤، وتحت مظلة الأمم 
المتحــدة، عمليــة منتظمــة للإبــلاغ العــالمي عــن حالــة البيئــــة 
البحرية، وتقييم هذه الحالـة بمـا في ذلـك الجوانـب الاقتصاديـة 
الاجتماعيـة. والقـــرار المتخــذ لإنشــاء هــذه العمليــة المنتظمــة 
يعترف بضرورة القيـام بعمـل دولي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن 
التلوث من الأنشطة البرية، والأنشطة الأخرى التي تتسبب في 

تلوث المحيطات أو تدهورها المادي. 
وقــد قبلــت حكومــة أيســلندا الدعــوة إلى اســـتضافة 
الاجتمـاع الحكومـي الـدولي الـذي سينشـــئ العمليــة المنتظمــة 
رسميا، وفقا للفقرة ٦٥ من القرار الشامل المقترح لهـذا العـام. 
وهذا القرار يشهد على الأهميـة الكـبرى الـتي تعلقـها حكومـة 

بلادي على هذه المسألة. 

ـــــرين الأول/  وقـــد حُـــددت الفـــترة ٢٠ إلى ٢٢ تش
أكتوبــر ٢٠٠٤، مبدئيــا، كموعــــد لعقـــد ذلـــك الاجتمـــاع 

الحكومي الدولي. 
ـــها  واسمحـوا لي، علـى سـبيل الختـام، بلحظـة أركـز في
على الصورة العامة: قيل لنا إن الحياة بدأت في المحيطـات قبـل 
مـا يـتراوح بـين بليـوني وثلاثـة بلايـين سـنة. وعلمنـا أيضـــا أن 
ـــد في نظامنــا الشمســي، وأنــه لا يوجــد  الأرض كوكـب فري
كوكـب آخـر بـه ميـاه ســـائلة. وهــذا يســمح لنــا بــالنظر إلى 
موضـوع بنـــد جــدول الأعمــال المعــروض علينــا “المحيطــات 
وقـانون البحـار” مـن خـــلال منظــور مفيــد. فالمحيطــات الــتي 
ائتُمِنّا عليها، هدية ثمينـة، بـل وقـد تكـون اسـتثنائية في الكـون 
كما نعرفه. وعلينا، إذن، أن نعتني بها. وعلى حـد تعبـير أحـد 
ـــه “ليــس مــن  القضـاة السـابقين في محكمـة العـدل الدوليـة فإن

السهل العثور على كواكب صالحة للعيش فيها”. 
السيد نيسي (إيطاليـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني 
أن أتكلـم باسـم الاتحـــاد الأوروبي. وتؤيــد هــذا البيــان أيضــا 
البلـــدان المنضمـــة اســـتونيا وبولنـــدا والجمهوريـــة التشـــــيكية 
وســلوفاكيا وســــلوفينيا وقـــبرص ولاتفيـــا وليتوانيـــا ومالطـــة 

وهنغاريا، والبلدان المنتسبان بلغاريا ورومانيا. 
ــاء  إن مشـروع القـرار الـذي جـرى التفـاوض عليـه أثن
هــذه الــدورة للجمعيــــة العامـــة بشـــأن “المحيطـــات وقـــانون 
البحـار” (A/58/L.19)، يتنـاول طائفـة عريضـــة مــن المســائل. 
والمحيطـات وقـانون البحـار بنـد شـهد عـددا مـن التطـورات في 
ــلاء  الآونـة الأخـيرة. ولكـي نبحـث تلـك التطـورات، ينبغـي إي
اهتمام متزايد لا للجوانـب التقليديـة لقـانون البحـار وحدهـا، 
بل أيضا للأوضاع الجديدة، وذلك بهدف التعرف علـى أكـثر 

التدابير فعالية لإدارة المسائل البحرية والساحلية. 
ــــاء  وفي ضــوء المفاوضــات والمناقشــة الــتي جــرت أثن
العملية التشاورية غير الرسميـة في حزيـران/يونيـه المـاضي، يـود 
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الاتحــاد الأوروبي أن يتوقــف بصفــة خاصــة عنــد موضوعـــين 
يكتسبان أهمية قصوى، كما كـرس لهمـا فصـلان في مشـروع 
القـرار – أولا، سـلامة الملاحـة والتنفيـذ مـن قبـل دولـة العلــم؛ 
وثانيا، البيئة البحريـة، لا مـن حيـث صلتـها بـالبحر فحسـب، 

بل أيضا من حيث تأثيرها على السواحل. 
ففيمـا يتعلـــق بســلامة الملاحــة، وفي جملــة المبــادرات 
ــــا مؤخـــرا، يـــود الاتحـــاد الأوروبي أن يســـترعي  المضطلــع به
الانتبـاه، أولا وقبـــل كــل شــيء، إلى تلــك المتعلقــة بضــرورة 
التخلـص التدريجـي مـن نـــاقلات النفــط أحاديــة الهيكــل. وفي 
أعقـاب حــادث ناقلــة النفــط بريســتيج، الــذي وقــع تشــرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، قـامت اللجنـة الأوروبيـة بـإطلاق عـدد 
مــن المبــادرات وفقــا لنشــرتها المتعلقــة بتحســين الســــلامة في 
البحـر. ودعـــت اللجنــة الــدول الأعضــاء أن تبــذل جــهودها 
ـــة ،  لضمــان أن تعتمــد المنظمــة البحريــة الدوليــة تدابــير مماثل
ـــاقلات النفــط المزدوجــة  واسـتحداث خطـة تفتيـش ملائمـة لن

الهيكل التي يزيد عمرها على ١٥ سنة. 
وفي هـذا الصـدد، وضعـت اللجنـــة الأوروبيــة لائحــة 
تنظيمية جديدة بدأ سريانها في تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، 
لخطر نقل وقـود النفـط الثقيـل علـى النـاقلات أحاديـة الهيكـل 
مــن وإلى موانــئ الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبي، مــــع 
تعجيـل الجـدول الزمـني لسـحب ذلـك النـــوع مــن النــاقلات. 
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن اللجنة الأوروبيـة، في ١٤ تشـرين 
الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، نشـرت أول قائمـــة بالســفن المحظــورة 
نهائيـا في موانـئ الاتحـــاد الأوروبي، إلى جــانب قائمــة إضافيــة 
بالسفن التي ستحظر في المستقبل القريـب في حالـة احتجازهـا 

مرة أخرى لأسباب تتعلق بسلامة الملاحة. 
وفضلا عن ذلك، وإذ انتقل الآن إلى مشـروع القـرار 
الــذي نتوقــع اعتمــاده بأســرع مــا يمكــــن، يرحـــب الاتحـــاد 
الأوروبي بقرار دعوة المنظمات الدولية المختصة إلى أن تدرس 

وتبحـث وتوضـح دور الصلـة الحقيقيـة، فيمـا يتعلـق بــالواجب 
الذي يُملي علـى دول العلـم ممارسـة الولايـة الوطنيـة والرقابـة 
الفعالـة علـى السـفن الـتي تحمـل أعلامـها، بمـــا في ذلــك ســفن 
ــــإعداد ونشـــر  الصيــد. ويُطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــوم ب
شروحات وافية لواجبات والتزامات دول العلم، بمـا في ذلـك 
التبعات المحتملة التي تترتب على عدم الامتثال للواجبـات الـتي 

تمليها الصكوك الدولية ذات الصلة. 
وفي هذا السياق، يؤيد الاتحاد الأوروبي العمـل الـذي 
ــــذ  تقــوم بــه المنظمــة البحريــة الدوليــة في وضــع مدونــة لتنفي
صكــوك المنظمــة، واســتحداث خطــــة نموذجيـــة للمراجعـــة، 
تعرض أولا على أسـاس طوعـي، ثم تصبـح إلزاميـة فيمـا بعـد، 

ما إن يتم تجريبها واختبارها. 
ونعـترف أيضـاً بأهميـــة الانتــهاء مــن إعــداد الاتفاقيــة 
المتعلقــة بإزالــة حطــام الســفن بوصفــها مســألة ذات أولويــــة 

للمنظمة البحرية الدولية. 
والاتحاد الأوروبي مهتم أيضاً بظاهرة قديمـة اكتسـبت 
مؤخراً بعداً آخر مثيراً للقلق: ارتكاب الأعمال غير القانونية، 
ـــداً كبــيراً ســلامة  بمـا فيـها الأعمـال الإرهابيـة، الـتي تهـدد تهدي
الملاحة. وفي هذا الصدد، يؤيد الاتحاد الأوروبي بقـوة الجـهود 
الـتي تبذلهـا حاليـاً المنظمـة البحريـة الدوليـة لتعزيـز اتفاقيـة عـــام 
١٩٨٨ لقمـع الأعمـال غـير المشـــروعة الموجهــة ضــد ســلامة 
الملاحـة البحريـة، وكذلـك بروتوكولهـا ذي الصلـة، علـى نحــو 
ــــودة في  مــا بينــت المنظمــة البحريــة  الدوليــة في دورتهــا المعق
تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وتسعى المبـادرة إلى منـع وقمـع 
الأعمـــال غـــير القانونيـــة في البحـــــار والهجمــــات المســــلحة 

والأنشطة الإرهابية. 
بالنسبة للبيئة البحرية، يود الاتحاد الأوروبي أن يركـز 
علـى التعـاون الإقليمـي ودون الإقليمــي بالإشــارة تحديــداً إلى 
ثلاث مناطق بحرية في  أوروبـا علـى وجـه الخصـوص: منطقـة 
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البحــر الأبيــض المتوســط ومنطقــة شمــال شــــرقي الأطلســـي، 
بمـا فيـها بحـر الشـمال، ومنطقـة بحـر البلطيـق. منـذ بدايـة عقــد 
الســبعينيات، وفــرت عمليــة برشــلونة واتفاقيــة حمايــة البيئــــة 
البحرية في شمال شرقي الأطلسـي ولجنـة هلسـنكي ومؤتمـرات 

بحر الشمال أُطراً مفيدة للتعاون. 
وبالإضافة إلى الاتفاقات البيئية، فإن التركيبة الخاصـة 
للبحر الأبيض المتوسط وبحر البلطيـق، علـى وجـه الخصـوص، 
أدت إلى إبرام اتفاقات أخرى بهدف تعزيـز علاقـات الصداقـة 
بين الدول الساحلية المطلة على هذين البحرين، مما يؤثر علـى 

التطورات السياسية في هذه المناطق. 
فضلاً عن ذلك، فإن إنشاء مناطق بحرية محميـة، مثـل 
ــام ١٩٩٤،  المنـاطق المحميـة في بحـر البلطيـق، الـتي أعلنـت في ع
ـــات البحريــة في البحــر الأبيــض المتوســط لعــام  ومحميـة الثديي
١٩٩٩، تشـكل أمثلـة جيـدة علـى التعـاون الإقليمـي. ويمكــن 
أيضاً اعتماد صكوك قانونيــة مفيـدة بشـأن منـاطق أخـرى مـن 
العـالم، مـــع مراعــاة الاحتياجــات المحليــة والخاصــة، وكذلــك 
الأحكام ذات الصلة من اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار 

لعام ١٩٨٢. 
بالنســبة لموضــوع المنــاطق البحريــة المحميــة، نـــود أن 
ـــق بمــا يســمى “المنــاطق البحريــة  نبـدي ملاحظـة أخـرى تتعل
الحساسة بشكل خاص”، وهـي مسـألة يـود الاتحـاد الأوروبي 
ـــة البحريــة الدوليــة  مواصلـة الحـوار الجـاري بشـأنها مـع المنظم
ومختلـف هيئاتهـا. والمنـاطق البحريـــة الحساســة بشــكل خــاص 
ـــة لأعلــى مســتوى لحمايــة البيئــة توفــره المنظمــة  تسـمية دولي
البحرية الدولية. وقد نجح عدد من الدول الأعضاء في الاتحـاد 
الأوروبي في السنوات الأخيرة في تقديم مقترحات بشأن هـذه 
المناطق، في حين أن دولاً أخرى تعمل على صياغة مقترحات 
مـن هـذا القبيـل. وفي هـذا الصـدد، يرحـــب الاتحــاد الأوروبي 
بإعلان المنظمة البحرية الدولية، من حيث المبـدأ، أن السـاحل 

الأوروبي الغربي للمحيط الأطلسي والقنال الانكلـيزي منـاطق 
بحرية حساسة بشكل خاص. 

وإذا طورت هذه المبادرات وفقاً للإجراءات والمبادئ 
التوجيهيـة الـتي تنظـم عمليـة المنظمـة البحريـة الدوليـة لإعـــلان 
منــاطق بحريــة حساســة بشــــكل خـــاص، وتعـــاونت الـــدول 
ـــر نظامــاً قيمــاً للغايــة  السـاحلية المتضـررة، فإنهـا يمكـن أن توف
لحمايـة بحـار وشـواطئ الـدول الضعيفـة مـن الأخطـار الـتي قــد 
تنجم عن النقل البحري الدولي. ومـن المـهم بالنسـبة للمنـاطق 
البحريــة الحساســة بشــكل خــاص أن تنفــــذ تدابـــير الحمايـــة 
المرتبطة بها التي تقرها المنظمة البحرية الدولية، في إطار اتفاقية 
ـــانون البحــار، وأن توفــر ضمانــات لحمايــة  الأمـم المتحـدة لق
الحقوق والحريات الملاحية الأساسية المنصوص عليـها في تلـك 

الاتفاقية. 
(واصل كلامه بالفرنسية) 

ـــال  في الختــام، يــود الاتحــاد الأوروبي أن يشــيد بأعم
السـيدة أنيـك دي مـارفي، الـتي تـرأس شـعبة شـؤون المحيطـــات 
وقـانون البحــار، وأن يشــيد أيضــاً بأعمــال فريقــها بأكملــه. 
ونلاحظ بأسف اقتراب موعد مغادرتها. ونغتنم هـذه الفرصـة 
لنعرب لها عن خالص امتنانا وتقديرنا علـى مـا قـامت بـه مـن 

عمل ممتاز على مدى هذه السنوات الأخيرة. وسنفتقدها. 
السيد نيل (جامايكـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يشـرفني 
أن أدلي صبـاح اليـوم بهـذا البيـان باسـم الـدول الأربـــع عشــرة 

الأعضاء في الجماعة الكاريبية والأعضاء في الأمم المتحدة. 
نحـن متفقـون مـع البيـان الـذي أدلى بـه هـــذا الصبــاح 

ممثل المغرب باسم مجموعة الـ ٧٧ والصين. 
ــا  في كـانون الأول/ديسـمبر مـن العـام المـاضي، احتفلن
ـــى اتفاقيــة  بـالذكرى السـنوية العشـرين لفتـح بـاب التوقيـع عل
الأمم المتحدة لقانون البحار. وقد أشدنا إشادة خاصة بـالذين 
ــــدأ الـــتراث المشـــترك  قدمــوا مســاهمات كبــيرة في تطبيــق مب
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للبشـرية فيمـا يتعلـق بمـــوارد المحيطــات الواقعــة خــارج نطــاق 
الولاية الوطنية، وكذلـك في المفاوضـات العامـة بشـأن اتفاقيـة 

قانون البحار. 
وأخص بالذكر أحد هؤلاء الأشخاص، وهو القاضي 
لينوكـس بـالاه، مـن ترينيـداد وتوبـاغو، الـذي كـــان موجــوداً 
بيننا في الدورة الاحتفالية، ولكنه للأسف توفي في وقت مبكر 
مـن هـذا العـام. ونحـــن نحيّــي ذكــراه اليــوم ونذكــر مســاهمته 
الممتـازة. ونغتنـم هـذه الفرصـة لنـهنئ السـيد أنطـــوني لوكــي، 
وهو قاضٍ معروف بإنجازاته، انتخب ليشغل منصـب القـاضي 
ـــه  الــذي شــغر في المحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار ونتمــنى ل

النجاح في مدة ولايته. 
وترحب الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية بإتاحـة 
الفرصة لإبراز أهميـة هـذه الاتفاقيـة، بوصفـها الإطـار القـانوني 
الشــامل الــذي ينظــم الأنشــطة في المحيطــــات. ونحـــن نشـــعر 
بالتشجيع لما أحرز من تقـدم في التقيـد بالاتفاقيـة علـى صعيـد 
ــاه في  عـالمي، ويسـرنا أن نلاحـظ أنـه منـذ آخـر اجتمـاع عقدن
كانون الأول/ديسمبر، صدقت ثمانية بلدان على الاتفاقية، ممـا 

زاد عدد الدول الأطراف إلى ١٤٥ دولة. 
 A/58/65) ـــــين العــــام علــــى تقــــاريره ونشـــكر الأم
و A/58/243 ،Add.1)، الـتي تقـدم ملخصـاً شـــاملاً  للأنشــطة 
المتعلقة بالمحيطات وقانون البحـار. ونغتنـم هـذه الفرصـة أيضـاً 
لنشيد بشعبة شؤون المحيطات وقـانون البحـار علـى عملـها في 
تقديم الإرشاد والدعم للدول الأعضـاء في تنفيـذ أحكـام هـذه 

الاتفاقية. 
ونحن مسرورون لأن المؤسسات الثلاث الـتي أنشـأتها 
ـــاع  الاتفاقيـة تنفـذ ولايتـها بفعاليـة. وتحـرز السـلطة الدوليـة لق
ـــار للتعــاون في مــوارد قــاع  البحـار تقدمـاً جيـداً في وضـع إط
ــــدورة الســـنوية  البحــار. وقــد اتخــذت إجــراءات هامــة في ال
ـــة  التاسـعة لجمعيـة السـلطة فيمـا يتعلـق بدفـع المناقشـات المتعلق

بوضـع لوائـح تنظـم عمليـة التنقيـــب عــن مركبــات الكــبريت 
المتعـددة المعـادن والطبقـات الغنيـة بالكوبـالت في منطقـة قـــاع 
البحار الدولية واستكشاف تلك الأشـياء، وفيمـا يتعلـق أيضـاً 
بالحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي في هــذه المنطقــة. ونشـــيد 
بالسـلطة علـى دورهـا المسـتمر في توفـير التدريـب مـن خـــلال 
حلقات العمل السنوية بشأن الجوانب العلمية والفنية للتعديـن 
ــــة البيئـــة البحريـــة الحساســـة  في قــاع البحــار وفي مجــال حماي

والحفاظ عليها. 
بالنسبة لعمل اللجنة المعنية بحدود الجرف القـاري، لم 
ـــة أيــة طلبــات جديــدة تتعلــق بــالحدود الخارجيــة  تتلـق اللجن
للجرف القاري من أية دولة ساحلية. بيـد أن اللجنـة لا تـزال 
مشـغولة بمراجعـة الطلبـات الـتي قُدّمـت سـابقاً كمـا أنهـا تقــوم 
بعمليــة مراجعــة لإجراءاتهــا الداخليــة لتيســير عمليــة دراســــة 
الطلبات التي تقدم في المستقبل. ويجري الآن استخدام المبــادئ 
التوجيهيـة الـتي وضعتـها اللجنـة لتيسـير تقـديم الـدول طلباتهــا، 
وذلك من خلال الجهود التعاونية الـتي تبذلهـا اللجنـة والأمانـة 
العامة للأمم المتحدة، لإعداد كتيـب تدريـب لمسـاعدة الـدول 
على تطوير قدراتها الفنيـة لإعـداد هـذه الطلبـات. ونـود أيضـاً 
أن نذكر بشكل خاص الصندوق الاستئماني لتقـديم الطلبـات 
والمشـاركة، وأن نعـرب عـن أملنـا في أن يســـتمر تقــديم المنــح 

السخية لهذا الصندوق. 
ما زالت المحكمة الدولية لقانون البحار تتلقى طلبـات 
ـــف منــاطق العــالم لتســوية نزاعــات تتعلــق  مـن دول مـن مختل
بمختلـف أحكـام الاتفاقيـة. وسـجل المحكمـــة في معالجــة هــذه 
ـــد ســجل راســخ الآن. ونطــاق  القضايـا بكفـاءة وتوقيـت جي
القضايـا الـتي طلـب إلى المحكمـة البـت فيـــها يــدل أيضــا علــى 

تنامي الثقة في أهلية المحكمة. 
ويبدو واضحا من المداولات ونتائج الاجتماع الرابــع 
للعمليـة الاستشـارية غــير الرسميــة المفتوحــة المعنيــة بالمحيطــات 
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ـــة لمــدة  وقـانون البحـار أن تجديـد الجمعيـة العامـة ولايـة العملي
ثــلاث ســنوات أخــرى لــه مــا يــبرره. ويســرنا أن نــــرى أن 
مداولاتها أصبحت أكثر تركيزا، مما يوفـر نطاقـا أوسـع لتنفيـذ 

توصياتها. 
وقد درسنا تقرير الأمين العام عن التطـورات المتعلقـة 
ــــة البيئـــة البحريـــة ومســـألة التنســـيق  بســلامة الملاحــة وحماي
والتعـاون الدوليـين. وهـذه مسـائل ذات أهميـة رئيسـية للـــدول 
الكاريبيـة الأعضـاء مـن ناحيـــة المصــالح الاقتصاديــة والأمنيــة. 
ـــة الكاريبيــة مــن دول جزريــة وســاحلية لهــا  وتتكـون الجماع
مصلحة حيوية ومستمرة في إرثنا المشترك في البحر الكاريبي. 
ولا تزال حكومات المنطقة تعرب عن قلقها تجاه نقل 
المـواد الخطـرة عـبر البحـر الكـــاريبي والمجازفــة المحتملــة بإلحــاق 
ضرر كبير بالنظم الإيكولوجيـة الهشـة والمـوارد البحريـة، الـتي 
تعتمد عليها نسبة كبـيرة مـن السـكان لكسـب عيشـها. ومـن 
المسـائل المثـيرة للقلـق بشـكل خـــاص نقــل النفايــات النوويــة، 
الذي عارضته باسـتمرار الحكومـات الكاريبيـة. فـهذا النشـاط 
يعرض المنطقة لمخاطر غير مقبولة ونحث الأطراف المعنية على 
الامتنـاع عـن اسـتخدام البحـــر الكــاريبي كطريــق لنقــل هــذه 

الشحنات. 
ـــــة، آخــــذة في  وقـــد التمســـت الحكومـــات الكاريبي
الحسـبان طبيعـة البحـر الكـاريبي شـــبه المغلــق، تعــاون المجتمــع 
الدولي لتوسيع إعـلان منطقـة البحـر الكـاريبي الموسـعة منطقـة 
خاصة بمقتضى اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغـراق 
النفايات ومواد أخرى بغية معالجة الشواغل الأوسع التي تضر 

بالتنمية والحماية البيئية. 
ونرحــب باعتمــاد الوكالــة الدوليــــة للطاقـــة الذريـــة 
مؤخرا قرارا بشأن تدابير لتعزيز أمـان النقـل البحـري. ونحـث 
أيضا بقوة المنظمة البحرية الدولية على مواصلـة وضـع قواعـد 

تنظيميــة لتحســــين معايـــير الســـلامة للســـفن ووضـــع نظـــام 
تعويضات فعال في حالات وقوع الحوادث. 

للنهج الإقليمي لحماية البيئـة البحريـة والحفـاظ عليـها 
مزايا محددة واضحة، ونغتنم هذه الفرصة لنعرب عـن تقديرنـا 
ـــة  لمشــروع برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي والمنظمــة البحري
الدوليــة المشــترك لتحســــين نظـــم النقـــل البحـــري القانونيـــة 
والإدارية للدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية. كما أن عمل 
اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـــاريبي 
وبرنامج البحار الإقليمية التابع لبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، 

في تيسير هذا النهج يحقق بعض التقدم في المنطقة. 
يوجد الآن وعي أكبر بقضايا من قبيـل تأثـير التلـوث 
البحري الناجم عن مصـادر بريـة، الـذي يقـدر بحـوالي ٨٠ في 
المائـة مـن جميـع الملوثـات الـتي تدخـل إلى المحيطـــات. ومفــهوم 

المناطق البحرية المحمية يكتسب مزيدا من الفهم والدعم. 
كما أن برنامج تقييم وإدارة مصادر مصـائد الأسمـاك 
التابع للجماعة الكاريبية، بدعـم مـن الوكالـة الكنديـة للتنميـة 
ـــدرة إدارة مصــائد  الدوليـة، أسـهم إسـهاما كبـيرا في تحسـين ق
الأسماك في المنطقة. بيد أننا يجب أن نذكر أنـه لا يـزال يوجـد 
قلق إزاء استمرار عمليـات الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم 
ـــا يقــوض فعاليــة  وغـير المبلـغ عنـه في ميـاه البحـر الكـاريبي، مم
إدارة حفـظ المـوارد السـمكية ويضـر بـــالنظم الإيكولوجيــة في 

بعض مناطق البحر الكاريبي. 
وفي حـــين أن جميـــع الـــدول الأعضـــاء في الجماعـــــة 
الكاريبية أثبتت التزامها باتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار 
بالمصادقـة عليـها، فـإن عـدم كفايـة المـوارد يقيـد قدرتهـــا علــى 
تنفيـذ أحكـــام الاتفاقيــة بفعاليــة. وفي هــذا الســياق، نرحــب 
بتوصية العملية الاستشارية بــأن تكثـف المنظمـة الهيدروغرافيـة 
الدولية الجهود التي تبذلها لبناء قدرة البلدان النامية على إنتـاج 
الخرائط الملاحية الإلكترونية وتوفير بيانـات ومعلومـات يمكـن 
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أن تستخدم لأنشطة المصائد السمكية ولاسـتخدامات أخـرى 
مثل تحديد الحدود البحرية. 

وبوجود عدد كبير مـن المفاوضـات الشـديدة التعقيـد 
المتعلقـة بتعيـين الحـدود في المنطقـة والـتي يتعـين الاضطـلاع بهــا 
وإنهاؤها، نرحب بعقد المؤتمر الثاني لتعيين الحـدود البحريـة في 
البحر الكاريبي، الذي استضافته حكومـة المكسـيك. ويحدونـا 
الأمل في أن يتسنى، بالتعاون مع الأمانة العامـة للأمـم المتحـدة 
وتعــاون شــركائنا والمؤسســات ذات الصلــة الــــتي تســـهم في 
الصنـدوق الاسـتئماني، توفـير المسـاعدة الفنيـة اللازمـــة وإيجــاد 
ــى  الإرادة السياسـية لإبـرام اتفاقـات تعـود بالفـائدة المتبادلـة عل
الـدول المعنيـة. وسـنظل ندعـم هـذه المبـادرة، بوصفـها وســـيلة 
ـــاون في إطــار  لدفـع مفاوضـات تعيـين الحـدود مـن خـلال التع

إقليمي. 
ونود أيضا أن نشدد على أهمية ضمـان التعـاون علـى 
اعـتراض الأنشـطة غـير المشـروعة في البحـر الكـاريبي وتشــديد 
الأمـن للحـد منـها. ولا ينبغـي أن يقتصـر هـذا علـى الشــواغل 
المتعلقـة بالاتجـار غـير المشـــروع بــالمخدرات وأســلحة الدمــار 
الشـامل، بـــل ينبغــي أن يشــمل أيضــا الاتجــار غــير المشــروع 
بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، التي تشكل خطرا يهدد 

الاستقرار في المنطقة. 
ســتحل الســنة القادمــة الذكــــرى الســـنوية العاشـــرة 
لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، ومع أنه لا يزال أمامنا قدر كبير 
من العمل من حيـث التنسـيق والتعـاون الدوليـين، فقـد جـرى 
اتخاذ خطوات هامة. ويمكن التوسع في ذلك من خلال إنشـاء 
آليـة فعالـة مشـتركة بـين الوكـــالات لتنســيق المســائل المتعلقــة 
بالمحيطــات والبحــار داخــل منظومــة الأمــم المتحــــدة. وهـــذا 
الاقتراح وارد في مشروع القرار A/58/L.19، المعروض علينا، 

ونحن ندعم هذا الاقتراح. 

ـــه لكــي يكــون التنســيق  وفي نفـس الوقـت، نـدرك أن
ــــد  الــدولي فعــالا يتعــين أن تقابلــه جــهود تبــذل علــى الصعي
الوطني. وتقوم الدول الأعضاء في الجماعـة الكاريبيـة بدورهـا 

وتواصل تطوير آليات تنسيق للتنفيذ الفعال للاتفاقية. 
الســيد ســترومن (الــنرويج) (تكلــــم بالانكليزيـــة): 
ترحب النرويج بالزيادة المطردة في عدد الـدول المصدقـة علـى 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. فـهذا الإطـــار القــانوني 
الشامل لجميع أنشـطة المحيطـات يعـزز مكانتـه بفعاليـة بوصفـه 

الصك الأساسي لقانون البحار. 
ويلـزم بـذل جـهود مشـتركة لتيسـير تنفيـذ الاتفاقيـــة. 
وربما تكون هناك اختلافات في قدرات الأطـراف فيمـا يتعلـق 
بتنفيذ المواد المختلفة والاستفادة مـن الإمكانيـات الـتي توفرهـا 
الاتفاقية. ولذلك، نحيط علما مع الارتياح بتوافق الآراء علـى 
نطاق واسع على أن بناء القدرات يمثل تحديا رئيسـيا في مجـال 

قانون البحار. 
وقد ســعت الـنرويج إلى القيـام بـدور نشـط في تيسـير 
تنفيذ الاتفاقية من خلال بنـاء القـدرات. وفيمـا يتعلـق بـإعداد 
ـــة حــدود الجــرف القــاري امتثــالا  التقـارير الـتي تقـدم إلى لجن
للمادة ٧٦، فإننا نبـذل جـهودا للتعـاون الثنـائي مـع عـدد مـن 
الدول حيث يعمل خبراء نرويجيون مـع نظرائـهم ذوي الصلـة 
ـــة عامــة، أســهمنا ماليــا في مشــروع  مـن البلـد الآخـر. وبصف
برنامج الأمم المتحدة للبيئة/قاعدة بيانات الموارد العالمية الـذي 
يستهدف إتاحة بيانات البحـوث للـدول الأطـراف الـتي تقـوم 
ــــن ذلـــك،  بــإعداد تقاريرهــا بموجــب المــادة ٧٦. وفضــلا ع
ـــدوق الاســتئماني للمشــاركة في اجتماعــات  أسـهمنا في الصن
اللجنــة، والصنــدوق الاســتئماني للتدريــب وتقــديم المشــــورة 
العلمية فيما يتصل بالجرف القـاري. وقـد ترغـب الـدول الـتي 
تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ المادة ٧٦ في النظر فيمـا إذا كـان 
بعض تلك الأدوات مفيدا بالنسبة لها. أما فيمـا يتعلـق باتفـاق 
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الأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥، فقد أعطت النرويج الأولوية 
لتنفيذ الجزء السابع المتعلق بالمتطلبات الخاصـة للـدول الناميـة. 
ويسـرنا أن الجمعيـة بصـدد إنشـــاء صنــدوق اســتئماني لذلــك 
ـــررت الــنرويج الإســهام في هــذا الصنــدوق.  الغـرض، وقـد ق

ونحض الآخرين على الإسهام فيه كذلك. 
إن إسهام الاتفاقية في صـون السـلم والأمـن الدوليـين 
أمـر غـني عـــن البيــان. فــأحداث ١١ أيلــول/ســبتمبر المروعــة 
جعلت تحديات أمننا الجماعي واضحة بشكل مؤلم - ولا بـد 
لنا من تكثيف جـهودنا في المنتديـات المختلفـة - مثـل المنظمـة 
البحرية الدولية - للحيلولة دون أن يصبح النقل البحــري أداة 
للإرهابيين. وثمة مسـألة فائقـة الأهميـة في ذلـك الصـدد تكمـن 
في منـع الاتجـار في أسـلحة الدمـــار الشــامل. ومكافحــة ذلــك 
الاتجــار تقتضــي مجموعــة مــن الإجــراءات الوطنيــة والجـــهود 
المشتركة للتعاون الحكومي الـدولي. فمثـلا، ثمـة علاقـة حميمـة 
ـــل  في منـع النقـل البحـري للمـواد غـير المشـروعة بـين تنفيـذ ك
دولة للقواعد الوطنية لمراقبـة الصـادرات، ومراقبـة دولـة المينـاء 

والتعاون الدولي. والنرويج تساعد بنشاط في تلك الجهود. 
وتمثل الاتفاقية كذلك إطارا موحدا لعدد مـتزايد مـن 
الاتفاقات الدولية الأكـثر تفصيـلا بشـأن حمايـة البيئـة البحريـة 
واستغلالها وحفظ الموارد البحريـة وإدارتهـا. ومـا نحتاجـه الآن 
هو دراسة الكيفية التي تعمـل بهـا الصكـوك المختلفـة جنبـا إلى 
جنب، وماهية صلتها بالاتفاقيـة والكيفيـة الـتي يمكـن أن يوفـر 
ـــار أفضــل حمايــة ممكنــة للبيئــة البحريــة وإدارة  بهـا ذلـك الإط

الموارد البحرية. 
أما فيما يتعلق بإدارة الموارد البحرية بوجه عام، فإننـا 
نرحـب بالمبـادئ التوجيهيـة لمنظمـــة الأغذيــة والزراعــة بشــأن 
تطبيــق نهــج متكــامل يرتكــــز علـــى النظـــم الإيكولوجيـــة في 
الإدارة. وللـترويج لحفـظ المـوارد البحريــة واســتخدامها علــى 
نحـو مسـتدام، نحتـــاج إلى نهــج متكــامل لإدارة الأرض والميــاه 

والموارد الحية. ونتطلع إلى مواصلـة العمـل بهـذا الشـأن خـلال 
الفـترة الـتي تسـبق انعقـاد مؤتمـــر الأطــراف في اتفاقيــة التنــوع 

البيولوجي في العام القادم. 
وينبغــي إدارة المــوارد البحريــة الحيــة خــارج نطــــاق 
الولاية الوطنية من خلال منظمات مختصة لإدارة الموارد. وقد 
يحبـذ البعـض أن يـرى صكوكـا ذات تركـيز مختلـــف بوصفــها 
إطارا لإدارة الموارد المستخدمة تجاريا، لكننا غير مقتنعــين بـأن 
ذلـك سـيخدم الهـدف. وخـير طريقـة لتوفـير المشـــورة العلميــة 
وعملية صنع القرار القادرة على اتخاذ قرارات حسنة التوقيت 
هي من خلال المنظمات المصممة خصيصـا للاضطـلاع بمـهام 
الإدارة من هذا القبيـل. وتعـد المنظمـات الإقليميـة أساسـية في 
هذا الصدد. ومن أمثلة ذلك، هيئة حفظ الموارد البحرية الحية 
في أنتاركتيكـا، الـتي تتصـدى لتنفيـذ نهـج يرتكـــز علــى النظــم 
الإيكولوجية في الإدارة. وتقوم تلك الهيئــة كذلـك بـدور هـام 
في مكافحة الصيد غير المشروع وغير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم 
لسـمك بتاغونيـا ذي الأنيـــاب، وهــو نشــاط يقــارب في دقــة 
تنظيمـــه الجريمـــة المنظمـــة. وقـــد اتخـــذت الهيئـــة عـــددا مــــن 
الإجـراءات في هـذا الشـــأن، مــن بينــها مراقبــة ســفن الصيــد 
بالسـواتل وإدراج الســـفن المتورطــة في الصيــد غــير المشــروع 
وغير المبلغ عنه وغير المنظم في قائمة سوداء. ونعتقـد أن هـذه 
الهيئـة قـد دللـت علـى أن مسـائل الإدارة الـتي تتسـم بالصعوبــة 
والحساسية يمكن للمنظمات الإقليمية للإدارة معالجتها بشكل 
ــــير  إيجــابي. ومــع ذلــك، تبــين الحقــائق أيضــا أن الأنشــطة غ
المشروعة خارج نطاق المصائد المراقبـة وطنيـا لا تـزال تشـكل 

تحديا جسيما. 
وبعض السفن المتورطة في الصيد غير المشـروع وغـير 
المبلغ عنه وغير المنظم تلجأ إلى تغيـير العلـم كوسـيلة للإفـلات 
مـن المراقبـة. وإقنـاع دول العلـم بتحمـل مســـؤولياتها بموجــب 
القـانون الـدولي بشـــكل جــاد يمثــل تحديــا رئيســيا. وفي هــذا 
السـياق، يســـعد الــنرويج أن ثمــة اتفاقــا علــى دعــوة المنظمــة 
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البحرية الدولية وغيرها مـن المنظمـات ذات الصلـة إلى دراسـة 
وبحـث وتوضيـح الصلـة الحقيقيـة وإصـدار تقريـر بهـذا الشــأن. 
وينبغي أن يحدد التقرير كيف تنشأ العلاقة بين السفينة ودولـة 
العلـم كيمـا يتسـنى لدولـة العلـم أن تمـارس رقابـــة فعليــة علــى 
الســفن الــتي ترفــع علمــها. فــإلى جــــانب النواحـــي المتعلقـــة 
بالمصائد، ينبغي أن يتنـاول التقريـر أيضـا مسـائل أوسـع نطاقـا 
تتعلق بالملاحة بوجه عـام. وسـؤالنا المـهم في هـذا الصـدد هـو 
كيف يمكن صياغة تلك العلاقـة بحيـث يمكـن لدولـة العلـم أن 
تضمن احترام سفنها للمعايير البيئية الدولية. وقد اتفقنـا أيضـا 
علــى أن نطلــب إلى الأمــين العــام إعــداد شــــروحات وافيـــة 
لواجبـات دولـة العلـم بصفـــة عامــة والعواقــب المحتملــة لعــدم 

الامتثال لتلك الالتزامات. 
ولا بـد مـن أن تســـتكمل إدارة المــوارد والإجــراءات 
ـــه مــن  ضـد الصيـد غـير المشـروع وغـير المنظـم وغـير المبلـغ عن
خلال استجابة مناسـبة للتحديـات الـتي يمثلـها التلـوث، الـذي 
لا يـزال يشـكل تهديـدا رئيســـيا للنظــم الإيكولوجيــة البحريــة 
ومصائد الأسماك. ومشكلة التلوث تسببها في الأساس مصادر 
برية، فهي مسؤولة عن نسبة ٨٠ في المائة من تلـوث البحـار. 
ونرحب بالإنجازات في مجال مكافحة التلوث الكيميائي، مثل 
اتفاقية ستكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، التي سـتدخل 
حيز النفاذ في العام القادم. غير أننا لا نزال نشعر بالقلق لعـدم 
وجـود اتفاقـات عالميـة عامـة ملزمـة فيمـا يتعلـق بـــالتلوث مــن 
مصادر برية. وثمة ثغرة كبيرة أخرى في النظام القانوني الدولي 
تتمثل في غيــاب نظـم المسـؤولية في مجـال الضـرر البيئـي العـابر 
للحدود. وفي هذا الصدد، نرحب بجهود لجنة القانون الـدولي 
لوضع القواعد فيما يتعلق بمسؤولية الدول عن الضـرر النـاجم 
عن أنشطة تتعارض مع القانون الدولي وكذلك عـن الأنشـطة 
الـتي لا يحظرهـا القـانون الـدولي. ويتصــل بذلــك أيضــا المبــدأ 
ـــزام العــرفي  الوقـائي القـائم علـى حسـن الجـوار والتعـاون والإل
الآخذ في الظهور باتباع النهج التحوطي، الذي يقتضي وقف 

ـــدون يقــين علمــي، قبــل أن  الاتجاهـات الخطـيرة، حـتى ولـو ب
تتحول إلى مشاكل يتعذر التغلب عليها. 

وتؤيـد الـنرويج بقـــوة اتخــاذ إجــراءات أكــثر صرامــة 
لزيـادة سـلامة الملاحـة البحريـــة ولحمايــة البيئــة، بمــا في ذلــك 
إجراءات المنظمة البحريـة الدوليـة للتخلـص علـى مراحـل مـن 
الناقلات ذات الهيكل الواحـد. إلا أن جميـع الإجـراءات يجـب 
أن تنفــذ علــى أســاس متعــدد الأطــراف في إطــار الصكــــوك 
الدوليــة ذات الصلــة. والإجــراءات الأحاديــــة خـــارج نظـــام 
الاتفاقيــة واتفاقــات المنظمــة البحريــة الدوليــة - مثــلا، ضـــد 
الملاحة المنتظمة العاملة في إطـار المعايـير الدوليـة - سـتتعارض 
مع القانون الدولي وقد تقوض الاتفاقية. والتطورات من هـذا 

القبيل لا تخدم البيئة ولا الدول الساحلية. 
أما فيما يتعلق بنقل المواد المشعة، فإننا نرحب بالقرار 
الـذي اتخـذه المؤتمـر العـام للوكالـــة الدوليــة للطاقــة الذريــة في 
دورتــه الســابعة والأربعــين بوضــع خطــة عمــل بشــأن تلـــك 
المسألة. وينبغي أن تستند خطة العمل تلك إلى نتـائج وموجـز 
ـــل المــواد المشــعة، المعقــود في  المؤتمـر الـدولي المعـني بسـلامة نق
تموز/يوليه ٢٠٠٣. وسنسهم في هذه العملية ونأمل أن يعتمد 

مجلس الوكالة هذه الخطة في آذار/مارس ٢٠٠٤. 
وثمة جانب هام في السياسـة البيئيـة البحريـة النرويجيـة 
ــة  يتمثـل في حفـظ التنـوع البيولوجـي، والموائـل، والحيـاة النباتي
والحيوانية من خـلال إنشـاء منـاطق بحريـة محميـة. وقـد اقـترح 
إنشـاء ٣٦ منطقـة حـتى الآن، ونخطـط لإقامـة أول شـبكة مــن 
هذه المناطق بحلول عام ٢٠٠٥. وأحد دوافعنا إلى إقامة هـذه 
المناطق حماية بعض من أكبر مناطق الشعاب المرجانية في المياه 
الباردة في العالم وتقـع في الجـزء الـنرويجي شمـال شـرقي المحيـط 
الأطلسي. وبالتعاون مع برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة، بـدأت 
ــــة بشـــأن الشـــعاب  الــنرويج عمليــة لتشــجيع المبــادرة الدولي
ـــاردة. وحــتى  المرجانيـة لتشـمل ضمـن عملـها شـعاب الميـاه الب



2403-62880

A/58/PV.63

لا تأخذ مبادرتنا من التركيز والموارد من العمل الذي لا يقـل 
أهمية بشأن الشعاب الاستوائية، نحن مستعدون للإسهام ماليـا 

وعمليا في العمل بشأن شعاب المياه الباردة. 
أما بالنسبة لحماية البيئة البحريـة، فيسـعد الـنرويج أن 
تلاحظ أننا قد اتفقنا علـى عمليـة تنشـأ بمقتضاهـا بحلـول عـام 
٢٠٠٤ عملية منتظمة للإبلاغ العالمي عن حالة البيئة البحريـة 
وتقييمها. وفي تعيين هذا، من المهم البناء بقدر الإمكـان علـى 
العمل ذي الصلة الذي اضطلعت به بالفعل الهيئـات مـن قبيـل 
ـــات وقنــوات  برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وتفـادي إنشـاء آلي

جديدة للاتصال. 
والــنرويج تشــعر بالامتنــان لحكومــة آيســــلندا علـــى 
جــهودها بشــأن هــذه المســألة وعلــى اســتعدادها لاســـتضافة 
الاجتمـاع الحكومـي الـدولي. ونحـــن علــى اســتعداد للإســهام 

طوال جميع مراحل هذه العملية. 
السيد أوادي (كينيا) (تكلم بالانكليزية): يود الوفد 
الكيني أن يعرب عن تـأييده للبيـان الـذي أدلى بـه صبـاح هـذا 

اليوم ممثل المغرب، بالنيابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصين. 
ومنذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قبـل 
٢٠ عاما، ظلت الاتفاقية تمثـل أكـثر النظـم وضوحـا للتدويـن 
والتطور المطرد للقـانون الـدولي. وبـالرغم مـن ذلـك، مـا زال 
يجابهنـا عـدد ضخـم مـــن التحديــات المتعلقــة بالمحيطــات. إننــا 
نشــهد اســــتغلالا مفرطـــا بشـــكل مـــتزايد لمصـــائد الأسمـــاك 
وممارسـات مدمـرة لصيـد الأسمـــاك، وتدهــورا واســع النطــاق 
للبيئة البحرية وزيـادة في الحـوادث والجرائـم المتعلقـة بالسـفن. 
ومــا زالــت العديــد مــن الــدول الأطــراف، وخاصــة الـــدول 
السـاحلية والـدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، لم تتحصـل علـــى 
القـدرات علـى تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة وغيرهـا مـــن 
الصكـوك ذات الصلـة، كمـا أن بعـــض دول العلــم تقصــر في 

الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية. 

ولا يمكن الإفراط في التأكيد على أهمية اتفاقية الأمـم 
المتحـدة لقـــانون البحــار في صــون الســلام والأمــن الدوليــين 
وتعزيزهما، فضلا عن أهميتها في التنمية المسـتدامة للمحيطـات 
والبحار. ونلاحظ مع الارتياح أن عـدد الـدول الأطـراف قـد 
ازداد الآن إلى ١٤٥ دولــة. وفي هــذا الصــدد، يــهنئ وفـــدي 
الدول التي انضمت مؤخرا إلى الاتفاقية. ويحدونا أمل صـادق 
في أن تنظر الدول التي لم تصدق على الاتفاقيـة بعـد أو تنضـم 
إليـها في فعـل ذلـك علـى سـبيل الأولويـــة بغيــة تحقيــق هــدف 

المشاركة العالمية. 
ويقدر وفدي الجهود التي تبذلهـا لجنـة حـدود الجـرف 
القاري في مساعدة الدول في إعداد التقـارير المتعلقـة بـالحدود 
الخارجية للجرف القاري. وفي هذا الصدد، يسرنا أن نلاحظ 
أن دليلا للتدريب لمساعدة الدول في تطوير المعرفة والمـهارات 
تقـــوم بـــإعداده شـــعبة شـــؤون المحيطـــات وقـــانون البحــــار، 
بالاشـتراك مـع اللجنـة. ونحـن نتطلـع إلى نشـر الدليـــل، إذ أنــه 

سيكون أداة هامة لبناء القدرات. 
وتتحمل دول العلم المسؤولية عن ضمان السـلامة في 
البحـار. وفي الواقـع أن الافتقـار إلى ســـيطرة دول العلــم علــى 
السفن التي ترفع أعلام هـذه الـدول بشـكل فعـال يمثـل تهديـدا 
لسلامة الملاحة والبيئـة البحريـة.كمـا أنـه يلقـي بعـبء إضـافي 
على دول الميناء في كفالة الامتثال للأنظمة البحرية. وفي هـذا 
الصــدد، يؤيــد وفــدي تــأييدا تامــا مبــادرات هيئــات الأمــــم 
المتحـدة، وخاصـة المنظمـة البحريـة الدوليـــة ومنظمــة الأغذيــة 
والزراعــة، الراميــة إلى تعزيــز قــدرات دول العلــم في التنفيــــذ 
ــــة التعـــاون  والإنفــاذ. وندعــم الإجــراءات الــتي أيدتهــا منظم
ـــال  الاقتصـادي والتنميـة في بيانهـا بشـأن السياسـة العامـة في مج
النقــل البحــري الــذي لا يســتوفي المعايــير كمــا هـــو وارد في 
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ــا  ونحيـط علمـا بـأن صناعـة النقـل البحـري تقـوم حالي
بوضع توجيه بشـأن الأداء مـن قبـل دول العلـم. وفي حـين أن 
هـذا جديـر بالإشـادة، فإننـا نوصـي الهيئـات والوكــالات ذات 
ـــل بشــكل  الصلـة للأمـم المتحـدة باستكشـاف إمكانيـات العم
تعـاوني مـع صناعـة النقـل البحـري. وسـيكفل هــذا أن يكــون 
عمل صناعة النقل البحري بشأن هذا الأمر متسقا مع أحكام 

الاتفاقية وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة. 
وبنــاء القــدرات أمــر جوهــري للعديــد مــن البلـــدان 
النامية، لتمكينها من تنفيذ الاتفاقية ومن جني الفوائد الناجمة. 
وما فتئت تؤكد هذا العديد مـن القـرارات المتكـررة للجمعيـة 
العامة. وفي الواقع، أنشئت العديـد مـن الصنـاديق الاسـتئمانية 
لمساعدة الدول في بناء القدرات بشأن مسـائل محـددة. ونـأمل 
أن تسـتمر هـــذه الصنــاديق الاســتئمانية في تلقــي الدعــم مــن 

خلال المساهمات الطوعية السخية. 
ونحـن ممتنـون علـى وجـه الخصـوص لأنـه لعقديـن مــن 
الزمان تقريبا، ظل برنامج زمالة هـاميلتون شـيرلي أمـيرا سـينغ 
التذكـاري يضطلـع بـدور هـام في بنـاء قـدرات البلـدان الناميــة 
من خلال تدريب المسـؤولين الحكوميـين في شـؤون المحيطـات 
وقانون البحار. وقد استفاد بلدي من هـذا البرنـامج. ولكـن، 
ـــد تضــاءل في الأوقــات  للأسـف، فـإن الدعـم لهـذا البرنـامج ق
ــــات  الأخــيرة. ولذلــك فإننــا نحــث الــدول الأعضــاء والمنظم
ـــديم مســاهمات طوعيــة لهــذا البرنــامج بغيــة  والأفـراد علـى تق

استمراره. 
ويشــعر وفــدي بالتشــجيع حيــال البرنــامج التدريـــبي 
لإدارة المناطق البحرية والساحلية، الـذي تديـره شـعبة شـؤون 
ـــعبة في إدارة  المحيطـات وقـانون البحـار. ونـأمل أن تسـتمر الش
البرنـامج، مـع أخـذ الحاجـــة إلى مشــاركة جغرافيــة أوســع في 

الحسبان. 

ـــة الأمــم المتحــدة الاستشــارية غــير  وقـد أثبتـت عملي
الرسميـة المفتوحـة المعنيـة بالمحيطـات وقـانون البحـار أنهـا مفيــدة 
بوصفها منتدى لتبادل شامل للآراء. وأسـهمت بشـكل كبـير 
في تعزيز المناقشة السنوية بشأن المحيطات وقانون البحـار. وفي 
ظـل الرئاسـة المشـتركة المقتـدرة لمعـالي الســـيد فيليــب بــاوليلو 
والسيد فليــب د. بـيرغيس، اللذيـن نشـعر تجاهـهما بالامتنـان، 
ركزت العملية مناقشاتها في حزيران/يونيه ٢٠٠٣ على حمايـة 
النظم البيئية البحرية الضعيفة وسـلامة الملاحـة. ويؤيـد وفـدي 
الطلـب المقـدم إلى الأمـين العـام أن يعقـــد الاجتمــاع الخــامس 

للعملية الاستشارية في حزيران/يونيه ٢٠٠٤. 
وبوصـف كينيـا بلـدا مضيفـا لبرنـــامج الأمــم المتحــدة 
ــة  للبيئـة وللعديـد مـن المنظمـات الدوليـة، فـان كينيـا تعلـق أهمي
كبـيرة علـى حمايـة البيئـة البحريـة والسـاحلية والمحافظـة عليــها. 
ــــددا مـــن تدابـــير الحمايـــة  وقــد اتخــذت الحكومــة الكينيــة ع
والمحافظة. وقمنا بإنشاء منتزهات ومحميـات بحريـة في مناطقنـا 
السـاحلية، في محاولـة للمحافظـة علـى الأنـواع والنظـــم البيئيــة 
البحرية من التهديدات الناشــئة والمحتملـة حمايتـها. وقـد جـرى 
مؤخرا تعديل قانون النقل البحري التجاري بغية تخفيف آثـار 
التلوث البحري الناجم من أنشـطة النقـل البحـري والإغـراق. 
وأنشـئت فرقـــة عمــل لإجــراء اســتعراض للقوانــين البحريــة. 
ـــك، جــرى ســن تشــريعات إطاريــة بشــأن  وبالإضافـة إلى ذل
ـــذ  الإدارة البيئيـة والتنسـيق البيئـي كجـزء مـن اسـتراتيجية لتنفي
جدول أعمال القـرن ٢١ في إطـار نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي 

للتنمية المستدامة الذي عقد في جوهانسبرغ. 
وتقوم كينيا بتنسيق العنصر البيئي الساحلي والبحري 
في إطـار مبـادرة الشـراكة الجديـــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا. 
وندعو المجتمع الدولي إلى دعم البلدان الأفريقية في تنفيـذ هـذا 

البرنامج الهام جدا. 
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ــــة المتمثلـــة في مصـــائد  وأنتقــل الآن إلى المســألة الهام
الأسمـاك. إننـا نرحـب بتقريـر الأمـــين العــام (A/58/215) عــن 
حالة تطبيق اتفــاق الأمـم المتحـدة المتعلـق بـالأرصدة السـمكية 
لعام ١٩٩٥. ومن المشجع أن نلاحظ أنه منذ اعتماد الاتفاق 
في عـام ١٩٩٥ كـان لـه أثـــر كبــير في المحافظــة علــى مصــائد 

الأسماك وإدارتها. 
وبوصف كينيا دولة سـاحلية ناميـة، فـإن لهـا اهتمامـا 
شـديدا بتنفيـذ هـذا الاتفـاق. وبلغـت الإجـراءات الوطنيـة نحــو 
الانضمـام إلى الاتفـاق مرحلـة متقدمـة. غـير أننـا، حـــتى بينمــا 
ــاون  ننتظـر الانضمـام إلى الاتفاقيـة، مسـتمرون في العمـل والتع
مع الدول الأخــرى والمنظمـات الدوليـة في الجـهود الراميـة إلى 
تنفيذ الاتفاق تنفيذا تامـا. ونؤمـن بأنـه لا يمكـن تحقيـق التأثـير 
الكامل للاتفاق إلا من خلال القبول العالمي لأحكامــه. ونحـن 
نتفق مع وجهة نظر الأمين العـام بـأن الـدول السـاحلية عليـها 

التزام أكبر في كفالة التنفيذ الفعال للاتفاق. 
إن اتفــاق الأرصــدة الســمكية يوفــــر نهجـــا متوازنـــا 
للحفـاظ علـى أرصدتنـا السـمكية وإدارتهـا. فـهو يوفـر أساســا 
منصفا لتشاطر الفوائد والالتزامات في إدارة مواردنا المشتركة 
مـن مصـائد الأسمـاك فيمـا بـين الـدول. ومـــع ذلــك، لا يمكــن 
ـــاون فيمــا بــين الــدول وبنــاء  تحقيـق ذلـك إلا مـن خـلال التع

قدرات البلدان النامية. 
ولذلك نؤيد توصية الأمين العام بتنفيذ أحكـام الجـزء 
السابع من الاتفاق لمعالجة شواغل العديد مـن البلـدان الناميـة. 
وتتضمن هذه الشواغل الافتقار إلى خطط وتشـريعات وطنيـة 
ــاق  شـاملة لإدارة مصـائد الأسمـاك بغـرض تنفيـذ الاتفاقيـة واتف
ـــى ممارســة ضوابــط مــن  الأرصـدة السـمكية؛ وإلى القـدرة عل
جـانب دولـــة العلــم؛ وعــدم قــدرة دول المينــاء علــى ممارســة 
سـلطاتها؛ والقـدرة المحـدودة علـى إجـراء أبحـاث بحريـــة علميــة 

وعلى وضع نظم للمراقبة. 

إن بناء قدرات البلـدان الناميـة وتيسـير مشـاركتها في 
المنظمـات الإقليميـة لإدارة مصـائد الأسمـاك نقطـة بدايـة مهمــة 
في تنفيذ الاتفاق. ومن أجل تنفيـذ هـذه التدابـير، نحـث الأمـم 
المتحدة والمنظمات الدوليــة المعنيـة الأخـرى، مـن قبيـل منظمـة 
الأغذيــة والزراعــة، علــى أن تراعــي مبــدأ التوزيــع الجغـــرافي 
العادل. ونذكر أن المناطق الساحلية ليست جميعها ممثلـة علـى 
نحو ملائم في هذا البرنامج. فعلـى سـبيل المثـال، تفتقـر منطقـة 
شرق أفريقيا دون الإقليمية إلى منظمة لإدارة مصـائد الأسمـاك 
تفي باحتياجاتها الخاصـة. ولذلـك نـأمل أن يسـاعد الصنـدوق 
الائتمـاني المنشـــأ عمــلا بــالجزء الســابع مــن الاتفــاق البلــدان 
الســاحلية ويدعمــها في المفاوضــات الراميــة إلى إنشــاء هــــذه 
المنظمات في المناطق التي ليسـت موجـود بهـا حاليـا أو ليسـت 

متطورة على نحو ملائم. 
وقبل أن أختتم بياني، نقدر الـدور المـهم الـذي تؤديـه 
منظمـة الأغذيـة والزراعـة والهيئـات الدوليـة الأخـــرى في إدارة 
ــا  مصـائد الأسمـاك. ونحـث علـى مواصلـة التعـاون وتعزيـزه فيم
بـين تلـك المنظمـات والأمـم المتحـدة مـن أجـل تحقيـق الهـــدف 

المشترك المتمثل في التنمية المستدامة لمصائد الأسماك. 
وفي ختـــام بيـــاني، اسمحـــوا لي أن أكـــرر مجـــــددا أن 
ــــة الأمـــم  الحكوميــة الكينيــة ملتزمــة بــالتنفيذ الكــامل لاتفاقي
ــــة الأخـــرى ذات  المتحــدة لقــانون البحــار والصكــوك الدولي
الصلــة. وســنواصل العمــل مــع الــدول والمنظمــــات الدوليـــة 

الأخرى من أجل تحقيق هذه الغاية. 
السـيد حشـاني ( تونـس) (تكلـــم بالفرنســية): يؤيــد 
ـــل المغــرب  وفـد بـلادي البيـان الـذي أدلى بـه هـذا الصبـاح ممث
بالنيابة عن مجموعة الــ ٧٧ والصـين. وأود أن أضيـف عنـاصر 

قليلة نعتقد أنها ذات أهمية خاصة. 
ـــة أن أغتنــم هــذه الفرصــة لكــي  اسمحـوا لي في البداي
أعـرب عـن امتنـاني للأمـين العـام للأمـم المتحـــدة علــى الجــهد 
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الهــائل المبــذول في صياغــة تقريــره المفصــل والشــامل بشــــأن 
المحيطات وقانون البحار (A/58/65 و Add.1). وأود أيضا أن 
أشكر شعبة شؤون المحيطـات وقـانون البحـار علـى إسـهاماتها 

المستمرة وإخلاصها لنجاح عملنا. 
ونتنـاول هـذا العـام بنـدا مـــن بنــود جــدول الأعمــال 
معنونا “المحيطات وقانون البحار” عشية الاحتفـال بـالذكرى 
العاشـرة لبـدء سـريان اتفاقيـة الأمـم المتحـــدة لقــانون البحــار، 
والتي أصبح فيها الآن، بعد أكثر مـن ٢٠ عامـا مـن اعتمادهـا 
في ١٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٨٢، ١٤٥ دولــــة طرفـــا. 
وليـس هنـاك حاجـة لأن نتذكـر المجـال التـــاريخي لهــذا النــص. 
فهي اتفاقية ابتكارية في مضمونها وتشكل إسـهاما واضحـا في 
القانون البحري الـدولي ومعلمـا هامـا صـوب تدويـن القـانون 

الدولي. 
واسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لكي أحث الـدول 
الـتي لم تنضـم بعـد إلى الاتفاقيـة علـى أن تفعـــل ذلــك لكفالــة 
المشاركة العالمية. وبالطبع سيكون هذا الإقـرار العـالمي حيويـا 
لتنفيذها ونجاحها، نظرا لأنه لا يمكــن تحقيـق هـدف المشـاركة 
العالميــة دون حضــور بعــض الأمــم الصناعيــة الرئيســية ومـــن 

ضمنها القوى البحرية. 
ـــق علــى  وقـد عملـت تونـس مـن جانبـها منـذ التصدي
الاتفاقية لكي تنفذها على نحو فعـال، وعلـى وجـه الخصـوص 
بإنشاء لجنة دائمة بشأن قانون البحار عهد إليها بمهمـة تحقيـق 
توافــق القوانــين الوطنيــة ذات الصلــة وتماشــيها مــــع أحكـــام 

الاتفاقية. 
وبإنشـاء نظـام لاسـتخدام قـاع البحـار خـارج نطـــاق 
الولايــات الوطنيــة يوفــر تشــاطرا منصفــا للمــوارد، أعربــــت 
الاتفاقية عن التطلع إلى نظام اقتصادي عـادل ومنصـف يحكـم 
اسـتخدام المحيطـات. وبنقـل مفـهوم الـتراث المشـترك للبشــرية، 
تبلـور الاتفاقيـة جميـع آمـال البلـدان الناميـة في عـالم يســتند إلى 

السلام والعدالة والتضامن والتقدم للجميــع. ولذلـك السـبب، 
تـبرز تونـــس الحاجــة إلى الحفــاظ علــى روح الاتفاقيــة، علــى 
الرغـم مـن أننـا نتفـهم الأســـباب الــتي ذكرهــا الذيــن ينــادون 
بإعادة النظر في بعض جوانب النظام الـذي وضعتـه الاتفاقيـة، 
ــــة  بمعــنى تغيــير الاتفاقيــة بمــا يتماشــى مــع الحقــائق الاقتصادي

والسياسية الجديدة. 
ــــا لصيـــد  إن حمايــة وصــون البيئــة البحريــة وموارده
الأسمــاك، ولا ســيما لــدى الــدول الســــاحلية، مصـــدر قلـــق 
متواصـل لتونـس الـتي تطـل علـى بحـر شـبه مغلـق والـتي تجـــاور 
مياهــها الإقليميــة البحــار المفتوحــة. ومــن المؤكــد أن البحـــر 
الأبيض المتوسط ما برح يشهد تهديدا متزايدا للحياة الحيوانيـة 
ـــا مــن علــى  والنباتيـة فيـه مـن جـراء التلـوث، سـواء كـان نابع
الأرض أو نتيجــة للملاحــة. ومــن أجــل التصــــدي للتدهـــور 
المسـتمر للبيئـــة البحريــة والتــهديد الخطــير الــذي ينبــع منــها، 
ولا سـيما للـدول السـاحلية المطلـة علـى بحـــار مغلقــة أو شــبه 
مغلقة، نعتقد أن الإجراء الذي سيتخذه المجتمع الدولي ينبغي، 
مـن ناحيـــة، أن يــؤدي إلى وضــع مبــادئ توجيهيــة ملزمــة - 
وليس مجرد مدونات سلوكية - في مجـال صـون وحمايـة البيئـة 
البحريـة، ومـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي أن يخطـط لتدابـير وقائيــة 
قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل. وفي هذا الصدد، فإن الإطـار 
القانوني الكلي للاتفاقية في مجال حمايـة البيئـة البحريـة وصـون 
مـوارد المحيطـات هـو خـط فـاصل واضـح ينبغـي أن يرشــد أي 

جهد دولي في هذا المجال. 
وهنــاك صكــوك دوليــة أخــــرى ذات صلـــة تشـــكل 
علامـات بـارزة في هـذا الصـدد تتضمـن اتفاقيـة برشـلونة لعــام 
١٩٧٦ وبروتوكولاتهــا المعدلــة، الــتي تنــــص، ضمـــن أشـــياء 
أخـرى علـى مفـهوم المنـاطق الخاصـة المحميـة؛ وجـدول أعمــال 
القرن ٢١؛ وبرنامج العمـل العـالمي لحمايـة البيئـة البحريـة مـن 
الأنشطة البرية؛ وإجـراءات مختلفـة تتخذهـا المنظمـات الدوليـة 

المعنية الأخرى في منظومة الأمم المتحدة. 
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وفي السـياق نفسـه، مـن الملائـم أيضـا النظـر في فكــرة 
إنشـاء آليـة دوليـة للمسـاعدة في إصـــلاح الضــرر الــذي لحــق 
ـــن أجــل  بالبيئـة البحريـة نتيجـة للأنشـطة في المنـاطق الدوليـة م
إصــلاح أي إخفــاق مــن جــانب المشــغلين. ويمكــن معالجــــة 
مشكلة تمويل هذه الآلية باستعمال تركيبـة تمويـل تسـتفيد مـن 
نمـط مرفـق البيئـة العالميـة التـابع للبنـك الـدولي الـــذي يخصــص 
ما بين ١٠ إلى ٢٠ في المائة من موارده لحمايـة الميـاه الدوليـة. 
وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن الجمعية العامة يقع على عاتقها 
دور أساسي تؤديه في مجال حماية الموارد البحرية واســتخدامها 
المسـتدام، ولهـا علـى وجـه الخصـــوص دور في إرشــاد ورصــد 
وتنسيق البرامج التي تنشئها الهيئات والمؤسسات المتخصصة. 

ـــرط  وبينمـا نشـعر بقلـق عميـق نتيجـة للاسـتخدام المف
للموارد البحرية وبعض ممارسـات الصيـد المفـرط الـتي تشـكل 
تهديدا خطيرا للتنوع البيولوجي وتوازن النظـام الإيكولوجـي، 
ننادي على نحو ملح بتطبيق جميع التدابير الملائمة بغية الحفــاظ 
علـى الأرصـــدة الســمكية وتجديدهــا لصــالح الأجيــال المقبلــة 
بموجب خطة جوهانسبرغ لتنفيذ مؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة 
المسـتدامة. ونعتقــد أن خطــر اســتنفاد المــوارد البحريــة الحيــة 
خطير على نحو خاص في حالة بلدان معينة، مثل تونس، تطل 
علـى بحـار مغلقـة أو شـبه مغلقـــة وتحتــاج إلى مــوارد الأسمــاك 
لإطعـــام شـــعوبها ويـــؤدي صيـــد الأسمـــــاك دورا رئيســــيا في 
اقتصاداتها الوطنية. ويمكن اعتبار هذه البلدان، بسبب موقعـها 
الجغرافي، محرومة جغرافيا، ونرى، أنهـا تسـتحق علاجـا محـددا 
في إطار القانون الدولي لحمايتها من خطـر اسـتنفاذ المـوارد في 

هذه المناطق. 
السـيد تـالبوت (غيانـا) (تكلـم بالانكليزيـة): يعـــرب 
وفد غيانا عن موافقته على البيان الـذي أدلى بـه ممثـل المملكـة 
المغربية بالنيابة عن مجموعة الـ ٧٧ والصين والبيـان الـذي أدلى 
به ممثل جامايكا بالنيابة عـن الجماعـة الكاريبيـة. وأغتنـم هـذه 
الفرصـة أيضـا لأسـجل تقديرنـا لتقريـري الأمـين العـــام بشــأن 

ــــين (أ) و (ب) مـــن البنـــد ٥٢ مـــن جـــدول  البنديــن الفرعي
الأعمال. 

وفي المؤتمر المعني بـالجوانب القانونيـة والعلميـة لحـدود 
الجــــرف القــــاري، الــــذي عقــــد في ريكيــــافيك في شــــــهر 
حزيـران/يونيـه المـاضي، وصـف وكيـل الأمـين العـام للشـــؤون 
القانونية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ بأنها 
ـــدة الــتي حققــها المجتمــع  قـد تكـون مـن أهـم الإنجـازات الفري
الدولي في تطوير القـانون الـدولي وتدوينـه التدريجـي. ويعـرب 
وفدي عن موافقته على هذا التقييم. وهذه اتفاقية رائعـة لأنهـا 
شاملة ومتناسقة وتظهر درجة من الاتفاق بشأن مسـائل ذات 
صلـة بقـانون البحـار لم يتوصـل إليـها المجتمـع الـدولي مـن قبــل 
على الإطلاق. وهذا أمر حقيقي بالرغم من أن المجتمع الدولي 
قــد زاد إلى حــد كبــير بســبب عمليــة إنهــاء الاســتعمار الـــتي 
أسـفرت عـن مضاعفـة عـدد الـدول المســـتقلة وذات الســيادة. 
ونتيجة لذلك، أدى توسع المجتمع الدولي بـالضرورة إلى نشـأة 
مصالح جديدة، ولاسيما فيما يتعلق بالبلدان الناميـة الجديـدة، 
والــتي تقتضــي الضــرورة نتيجــة لذلــك أخذهــا في الحســــبان 

وتأمينها. 
وحقيقـي يقينـا أن هـذه المصـالح الجديـدة قـد تناولتــها 
الاتفاقية - التي تعد معظم الدول أطرافا فيها - والتي تسـببت 
في توزيع الموارد البحرية بصورة أكثر إنصافا إلى حد كبير مما 
كان عليه الحال في الماضي. ويتمثل الدليل علــى ذلـك التطـور 
في نص الاتفاقية على توسيع عـرض البحـر الإقليمـي، والأهـم 

من ذلك أنها أنشأت المنطقة الاقتصادية الخالصة. 
ويمكن النظر إلى الاتفاقية أيضا بصفتها مساهمة كبيرة 
في صـون السـلام والأمـن الدوليـين. ومثـال علـى ذلـــك تحــريم 
الممارسة التعسفية للولاية القضائية علـى أعـالي البحـار، الأمـر 
الذي يمحو الشكوك الناجمة عن قـرار محكمـة سـابق ويسـتعيد 
الفهم السابق لدى المجتمع الدولي ومفاده أن الولايـة القضائيـة 
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تسند دائما إلى دولـة العلـم. ولا يسـفر التشـويش بشـأن هـذه 
المسـألة الحيويـــة إلا عــن ضــرر وســوء فــهم خطــير. ولحســن 
الطالع أن هذا الاحتمال قد زال بصورة قاطعـة في هـذا المجـال 

من القانون الدولي. 
ـــة  ولا تــزال تبــذل الجــهود الراميــة إلى تنفيــذ الاتفاقي
تنفيـذا تامـا. وفي الواقـع، ســـوف ننظــر في مشــروعي قراريــن 

بشأن مواصلة الجهود التعاونية الدولية لتحقيق هذه الغاية. 
وفيما يتعلق بمشـروع القـرار بشـأن البنـد الفرعـي (أ) 
من البند ٥٢ من جـدول الأعمـال تعـرب غيانـا عـن ترحيبـها 
بالاهتمام المعلن ببناء قدرات الدول النامية، الذي يمثـل شـرطا 
لا تتــم بدونــه مشــاركتها التامــة المفيــدة في المســائل المتعلقـــة 
بقـانون البحـار. ونؤيـد النصيحـة الموجهـة للبلـدان الناميـة بــأن 
تسعي من أجـل تحسـين خدماتهـا الهيدروغرافيـة وإنتاجـها مـن 
الخرائط الملاحية، ونؤيد أيضا النصيحة المقدمة إلى الدول الـتي 
تطالب بجرف قـاري موسـع، بـأن تقـدم تقـارير آنيـة إلى لجنـة 
حدود الجرف القـاري. ولقـد قدمـت مـداولات المؤتمـر الثـاني 
لتعيـين الحـدود البحريـة في الكـــاريبي مســاهمة هامــة للنــهوض 

بتلك العملية في الكاريبي. 
وإضافة إلى ذلك، نرحـب بإنشـاء صنـدوق اسـتئماني 
يمكن البلدان النامية من تعزيز قدراتها في ذلك المجـال، والأمـل 
معقود على أن تقدم تقاريرها بطريقة آنية. ومـن الواضـح أنـه 
لا يمكن تحمل التكاليف الباهظـة لهـذا المسـعى بسـهولة بمـوارد 
من ميزانيات كثير من البلدان النامية. ولذلك، تـرى غيانـا أن 
ـــرا بالثنــاء الكبــير لتمكــين هــذه  بنـاء القـدرة يعـد جـهدا جدي
البلـدان مـن تقـديم مطالبـها ولاســـيما وأن البديــل لذلــك هــو 
ـــذا الصــدد،  الفوضـى والـلا يقـين وربمـا حـتى الصـراع. وفي ه
ينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يعــــزز آليـــات دعـــم المبـــادرات 
الابتكارية والتعاونية من أجل استخدام الموارد بطريقـة مفيـدة 

ومن أجل حل المنازعات بالوسائل السلمية. 

وتتشـاطر غيانـا أيضـا اهتمـام المجتمـــع الــدولي بحمايــة 
النظــم الإيكولوجيــة البحريــة الهشــة وحفــظ التنــوع البيئـــي، 
اللذيـن يتعرضـان للخطـر بسـبب اسـتخدام المحيطـــات بصــورة 
غير منظمة. ونعرب عن موافقتنـا علـى التوصيـات الهادفـة إلى 
ـــة وتعزيــز الإدارة البحريــة علــى  تعزيـز سـلامة الملاحـة البحري

الصعيد الوطني سعيا لتحقيق هذا الهدف. 
ويتناول البند الفرعي (ب) من البند ٥٢ مـن جـدول 
الأعمـال موضوعـي اسـتدامة مصـائد الأسمـــاك وحفــظ وإدارة 
الأرصــدة الســمكية المتداخلــة المنــاطق والأرصــدة الســــمكية 
الكثيرة الارتحال. وفيما يتعلق بمصائد الأسماك التي ربما تقتصــر 
إلى حد كبير على المنطقة الاقتصادية الخالصـة لدولـة منفـردة، 
قد تفتقر البلدان النامية، بالرغم من حقوقها في ما يتعلق بهـذه 
الأرصدة، إلى المال الضروري لحفظ اسـتدامتها. ويعـد إفـراط 
الســفن في الصيــد، بصــورة قانونيــة أو غــير قانونيــة، داخــــل 
المنطقة أمرا شائعا، لأن موارد تلك الدول الساحلية لا تكفـي 
في كثير من الأحيان للقيام بأعمال شرطة فعالة. وبــالرغم مـن 
أفضل الجهود التي تبذلهـا الـدول المتـأثرة، نجـد أن هنـاك عـددا 
من مصائد الأسماك المستنفذة إلى حد كبير في أرجاء العـالم - 
وهذه الحالة تتطلب زيادة مشاركة المجتمع الدولي لحفـظ هـذا 
المـورد البحـري. ويعـرب وفـد غيانـا عـــن ثقتــه في أن برنــامج 
ـــذي وضعتــه الجماعــة  تقييـم وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك ال
الكاريبية يعد مثـالا علـى طريقـة تنفيـذ التعـاون الـدولي في مـا 
يتعلق بهذه القضية ولذلك يتوقع وفـدي توسـيع هـذا البرنـامج 

وتعزيزه. 
وإضافة إلى ذلك، وبغيـة منـع الاسـتخدام غـير المنظـم 
من أن يسفر عن اختفاء الأرصدة السـمكية المتداخلـة المنـاطق 
والأرصـدة السـمكية الكثـــيرة الارتحــال اختفــاء تامــا، يتحتــم 
مواصلـة وتوسـيع نطـاق التدابـير المصممـة لحفـظ وإدارة هـــذه 
الأرصــدة - لأنهــا تمثــل مــوردا يخــــترق الولايـــات القضائيـــة 
الوطنيـة. ويتعـين علـى الـدول المتـأثرة أيضـا أن تزيـــد تعاونهــا. 
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ولقد عجل عدم التنظيم في هذا المجال الهام في المـاضي بوقـوع 
كوارث كثيرة، لا ينبغـي التغـاضي عـن تكرارهـا. ومـن شـأن 
حماية وحفظ هذه الأنواع ببـذل المزيـد مـن الجـهود في سـياق 

التعاون الدولي أن يحقق النفع للمجتمع العالمي. 
نحن نعيش في عهد يمكن أن نسـميه بحـق عـهد التغـير 
الدائـــم. وتعـــزى بعـــض شـــواغلنا القانونيـــة إلى التطــــورات 
التكنولوجيـة وإلى التركـــيز في الوقــت الحــاضر علــى الحمايــة 
ـــرا لإدراك العواقــب الوخيمــة المترتبــة علــى  الدوليـة للبيئـة نظ
إهمـال التعـاون الـدولي في هـذا الحقـل. وينطبـــق هــذا لا محالــة 
ـــدولي يســير بســرعة  بالنسـبة لقـانون البحـار حيـث التعـاون ال
لمنفعة الجميع - وهي عملية تتجلـى فيـها الحقيقـة الأكـبر الـتي 
تفيد بأننا نقترب جميعـا مـن بعضنـا البعـض بدرجـة أوثـق مـن 

أي وقت مضي. 
ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون وذلك بتنفيـذ الاتفاقيـة 

تنفيذا تاما. 
السيد بوجالت (المكسيك) (تكلم بالإسـبانية): أولا 
وقبل كل شئ، يعرب وفـدي عـن موافقتـه التامـة علـى البيـان 
الذي أدلى به ممثل بـيرو بالنيابـة عـن مجموعـة ريـو. وبالإضافـة 
إلى ذلك، نود أن نعرب عن تقديرنا لمنسقي مشـروعي القـرار 
السـيدة إيلانـا غيديـس ممثلـة نيوزيلنـدا والسـيد كولـن مكيـــف 
ممثل الولايات المتحدة. كما نعرب عن امتناننا للسـفير فيليـب 
باوليلو ممثل أوروغواي والسيد فيليب بورغس ممثـل أسـتراليا، 
لمـا قامـا بـــه مــن عمــل فعــال وممتــاز بصفتــهما نــائبي رئيــس 
الاجتماع الرابع لعملية الأمـم المتحـدة التشـاورية غـير الرسميـة 
المفتوحــة بــاب العضويــة المعنيــة بالمحيطــات وقــانون البحـــار، 
وبإمكاننا أن نرى أن كلا من مشروعي القرار اعتمد إلى حد 
كبير على نتائج ذلك الاجتماع. وبالمثل، نـود الإشـادة بوجـه 
خــاص بالســيدة أنيــك دي مــارفي لمــا قــامت بــه مــن عمـــل 
كرئيسة لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعـة لمكتـب 

الشـؤون القانونيـة. ولا يـزال التزامـها الراسـخ بقـانون البحـــار 
ـــة  وحماسـها لـه يـترك أثـره علـى حيويـة الشـعبة وجودتهـا العالي

اللتين تعتبران من المكونات الجوهرية لقانون البحار اليوم. 
والمكســيك بلــد يعتــبر أن بنــد “المحيطــــات وقـــانون 
البحـار” يتســـم بأهميــة اســتراتيجية. ويســتحق العمــل الــذي 
تضطلـع بـه الجمعيـة العامـــة في هــذا المجــال اهتمامنــا ودعمنــا 
الكاملين، باعتبارنا دولة تقع بين البحار. ونـدرك أن مشـاكل 
الحـيز البحـري لا تقتصـر علــى كونهــا مترابطــة ترابطــا وثيقــا 
ويتعين النظر فيها ككل فحسب، وإنمـا يتعـين معالجتـها أيضـا 
مـــن وجهـــة نظـــر متكاملـــــة مشــــتركة بــــين التخصصــــات 

والقطاعات. 
ويشـكل مشـروع القـــرار المتعلــق بالمحيطــات وقــانون 
البحار (A/58/L.19)، كما في السنوات الماضية، دليلا حقيقيا 
يرشد المجتمع الدولي نحو تحقيق أهدافه في تعزيز السلم والأمن 
الدوليين وتوسيع نطاق التعاون والتنمية المستدامة للمحيطات 

والبحار. ومن هذه الأهداف حفظ وحماية البيئة البحرية. 
ويولي مشروع القـرار اهتمامـا خاصـا لحمايـة  النظـم 
الإيكولوجيـة البحريـة الهشـة و المعرضـة للخطـــر. ويعــني هــذا 
الأمر الكثير بالنسبة للمكسيك بسـبب القلـق الـذي نشـعر بـه 
إزاء الأضرار التي تلحق بالشعاب المرجانية من جراء الارتطام 
المادي للسفن التي تجنح أو التي تتصادم. ونعتقد بـأن مشـروع 
القرار يمثل خطوة هامة نحـو تعزيـز الإجـراءات التعاونيـة علـى 
جميـع الأصعـدة فيمـا يتعلـق بتبـادل المعلومـات، وتطويـــر نظــم 
المســـؤولية المدنيـــة والتعويضـــات وفقـــا للمـــــادة ٢٣٥ مــــن 
الاتفاقية، واتفاقية التنوع البيولوجي، ووضـع أسـاليب للتقييـم 
الاقتصـادي لأغـراض الاسـتعادة وكذلـك لتقديـــر قيمــة عــدم 

استعمال جميع أنواع الشعاب المرجانية. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، تعتقــد المكســيك بــأن هنــــاك 
علاقـة وثيقـة بـين حمايـة النظـم الإيكولوجيـة البحريـة المعرضــة 
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للخطر وسلامة الملاحة. ومن الجوهـري أيضـا وجـود خرائـط 
ملاحيـة دقيقـة مـن أجـل حمايـــة النظــم الإيكولوجيــة البحريــة 
المعرضة للخطر كالشعاب المرجانيـة، لأن هـذه الخرائـط تقلـل 
مـن إمكانيـة وقـوع الحـوادث أو الاصطدامـــات الــتي تؤثــر في 

حياة البشر، ولا سيما في البيئة البحرية. 
ولذلك، فإننا نرحب بالحقيقة المتمثلة في أن مشـروع 
القرار يعكس هذه الصلة الوثيقة بين المجالين، ويرحب بالعمل 
الذي تضطلع به المنظمة الهيدروغرافية الدولية بتقديم المساعدة 
ـــات  التقنيـة. كمـا يـبرز ضـرورة بنـاء القـدرات وتحسـين الخدم
الهيدروغرافيـة للبلـدان الناميـة. وإننـــا في هــذا الصــدد، نناشــد 
مؤسسـات التمويـل ودوائـر المـانحين مضاعفـة جـهودها لتعزيــز 

بناء قدرات البلدان النامية على وضع الخرائط الملاحية. 
وهنـاك أداة ضروريـــة أخــرى تنــص عليــها الاتفاقيــة 
وغيرها من الصكوك الدوليـة لحفـظ البيئـة البحريـة، تتمثـل في 
وضع خطط طوارئ في حالة وقوع حوادث التلوث البحـري 
وغير ذلك مـن الحـوادث الـتي يمكـن أن ينجـم عنـها أثـر ضـار 
علـى التنـوع البيولوجـي البحـري. ولا يقتصـر وجـــود خطــط 
طـوارئ لمعالجـــة الحــالات الطارئــة علــى أنــه يتفــق والقــانون 
ـــــا أيضــــا للوفــــاء  التقليـــدي فحســـب، وإنمـــا يعتـــبر ضروري
بالالتزامات بموجب القانون الدولي العام بشـأن التعـاون علـى 
منـع الأضـرار البيئيـة عـبر الحـــدود وتخفيفــها. ولهــذا الســبب، 
ـــدول علــى التعجيــل  نرحـب قيـام مشـروع القـرار بتشـجيع ال
بالأعمال الرامية إلى التوصل إلى مثل هذا النوع من الاتفاق. 
وبالمثل، يتعين علـى الـدول أن تواصـل اختبـار السـبل 
الكفيلة بحفظ البيئة البحرية داخل ولايتها الوطنية وخارجـها. 
ـــذا  وينبغــي للمجتمــع الــدولي أن يعمــل بتصميــم أكــبر في ه
الميدان. وتوجد في الوقت الراهن وسائل لتحقيق هذا الغـرض 
مثـل المنـــاطق الحساســة للغايــة الــتي أنشــأتها المنظمــة البحريــة 
الدوليــة والمنــاطق البحريــة المحميــة. وســتدرس هــذه المنــــاطق 

الأخيرة في الاجتماع القادم لمؤتمر الـدول الأطـراف في اتفاقيـة 
التنوع البيولوجي. 

وهنـاك موضـوع يتسـم بالأولويـة بالنســـبة للحكومــة 
المكســـيكية يتمثـــل في التعـــاون الإقليمـــــي لأغــــراض الإدارة 
الشاملة للمحيطات، وخاصة لأغراض تنفيذ الاتفاقيـة بشـكل 
فعال، ولا سيما فيما يتعلق بوضـع البيانـات الجغرافيـة وتعيـين 
ـــة. ونعتقــد بــأن المبــادرات الإقليميــة كمؤتمــر  الحـدود البحري
منطقة البحر الكـاريبي المعـني بتعيـين الحـدود البحريـة، تشـكل 
وسـائل مفيـدة لتعزيـز التعـاون والتفـاهم فيمـا بـين الـدول الــتي 
تشترك في المنطقة نفسها. وما من شك في أن بلدي سيواصل 
دعم هذا الجهد، الـذي يمكـن أن يصبـح منتـدى تقنيـا حقيقيـا 
لتيسير الامتثال للالتزامـات المتعلقـة بالمنـاطق البحريـة بموجـب 

الاتفاقية. 
وتعرب المكسيك عن تأييدها للعمل الذي تضطلع به 
السلطة الدولية لقاع البحار، ونشـجعها علـى مواصلـة إحـراز 
تقدم أكيد من أجل تنظيم التنقيب عـن الكـبريتيدات المتعـددة 
الفلـــزات واستكشـــافها وقشـــــور الحديــــد والمنغنــــيز الغنيــــة 
بالكوبــالت. وتعتقــد المكســيك بــأن الســلطة الدوليــة لقـــاع 
البحـار يمكـن أن تضطلـع بـدور هـام في حفـظ وحمايـة المــوارد 
ــة  البحريـة الحيـة في المنطقـة. ويعتقـد وفـدي بأنـه ينبغـي مواصل
دراسـة مجمـل اختصـاص السـلطة لمنـع إلحـاق الضـــرر بــالموارد 
ـــة والقــانون البيئــي  الحيـة في المنطقـة، في ضـوء أحكـام الاتفاقي
الدولي المعاصر. ونعتقد بأنه لا يمكن للسلطة أن تتقـاعس عـن 

الاهتمام بمجمل الالتزام بحفظ وحماية البيئة البحرية. 
وبـالمثل، تعتـبر الأبحـاث العلميـــة البحريــة في المنطقــة، 
التي يجب إجراؤها للأغراض السلمية حصرا ولفائدة الإنسانية 
جمعاء، وسيلة لتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات في البلدان 
الناميـة. وتجـــري محاولــة لإقامــة فــروق تبــدو اصطناعيــة بــين 
ـــــة البحريــــة في المنطقــــة والتنقيــــب  مفـــهوم الأبحـــاث العلمي
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ــــالرغم مـــن أن الاتفاقيـــة لم تذكـــر التنقيـــب  البيولوجــي. وب
البيولوجـي صراحـة، فإنـه يعتـبر عنصـــرا أو مكونــا ضمنيــا في 
الأبحاث العلمية البحرية. ونحث السلطة على مواصلـة معالجـة 

هذه المسائل التي تتسم بأهمية أساسية. 
وأنتقل إلى المسائل المتصلة بالتنوع البيولوجي في قـاع 
البحـار الدوليـة، لأعـرب عـن ترحيـــب وفــدي بقيــام العمليــة 
التشــاورية في اجتماعــها الخــــامس بتنـــاول موضـــوع صونـــه 
وإدارته. وتعتبر هـذه المناسـبة مناسـبة جيـدة للنظـر في المسـائل 
المتصلـــة بـــالحفظ والاســـتخدام المســـتدام لمكونـــات التنــــوع 
البيولوجي في البحار العميقة. ويعتبر هذا التطور تطورا هاما، 
لأنــه ســتدرس مواضيــع مماثلــة في الاجتمــاع الســــابع لمؤتمـــر 
الأطــراف في اتفاقيــــة التنـــوع البيولوجـــي الـــذي ســـيعقد في 
كوالالمبــور، بماليزيــا في الفــترة مــن ٩ الى٢٠ شــــباط/فـــبراير 
٢٠٠٤. ولهذا السبب، يسرنا أن نلاحـظ أن مشـروع القـرار 
يحيط علما على النحو الواجب بالعمل العلمـي والتقـني الـذي 
يجـري القيـام بـه في إطـار اتفاقيـة التنـوع البيولوجـي. وفي هــذا 
السياق، ستزودنا الإضافة للتقرير السنوي القادم للأمين العـام 
عن المخاطر والأخطار التي تهدد النظم الإيكولوجيـة الهشـة في 
المناطق التي تتجاوز الولاية الوطنية، بعنـاصر هامـة للنظـر فيـها 
في الاجتماع القادم للعملية التشاورية. ونحن نتطلـع أيضـا إلى 
ملاحظات الأمين العام في تقريره عـن المصـائد، الـذي سـوف 
يتضمن جزءا عن المخاطر التي تتعرض لها النظـم الإيكولوجيـة 

البحرية الضعيفة ذات الصلة بأنشطة الصيد. 
ويجب أن نعترف بأن جانبا كبيرا من التدهور البيئـي 
للمنـاطق السـاحلية والبحريـة تســـببه أنشــطة أرضيــة. والآثــار 
العكسـية لهـذه الأنشـطة علـى البيئـة البحريـة موثقـة تمامــا. وفي 
هـذا الســـياق، نــولي أهميــة خاصــة للجــهود الــتي يبذلهــا الآن 
برنـامج العمـــل العــالمي لحمايــة البيئــة البحريــة مــن الأنشــطة 
الأرضية. وبالمثل، نرحب بكـون مشـروع القـرار يؤكـد علـى 
الروابط بين المياه العذبة وموارد المناطق الساحلية والبحرية في 

تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، مع مراعاة الجدولـين الزمنيـين 
لخطـة عمـل جوهانسـبرغ وتوافـق آراء مونتـيري بشـأن تمويـــل 

التنمية. 
إن مشروع القرار الخـاص باسـتدامة مصـائد الأسمـاك 
يعكس عددا مـن العنـاصر الهامـة للحفـاظ علـى سمـك القـرش 
وإدارة مصائده. والمكسيك تعزز استعماله المتكامل المسـتدام، 
ــــروع القـــرار يضـــع الموضـــوع في المنظـــور  ونلاحــظ أن مش
المناسب. وفي هذا الشأن، فإن منظمة الأمـم المتحـدة للأغذيـة 
والزراعة هي المنظمة المختصة بالقيام بدراسـات شـاملة بشـأن 
هذا الموضوع في إطار خطة عملها الدولية بشأن سمك القرش 
التي يؤخذ فيها بعـين الاعتبـار دور صيـد سمـك القـرش بمـهارة 
حرفية. وبالفعل، فإن المكسيك تعتبر من المـهم تعزيـز الحفـاظ 
علـى سمـك القـرش وإدارة مصـائده شـأنه شـأن أي نـوع آخــر 
مـــن الرصيـــد الســـمكي، والتنســـيق الفعــــال المشـــترك بــــين 

الوكالات أمر أساسي تحقيقا لهذا الهدف. 
يرحـب وفـد بلـدي أيضـا بتضمـين جـزء في مشـــروع 
القرار هـذا يتناول إدارة قدرات الصيـد بما يتمشـى مـع الخطـة 
الدولية لمنظمة الأغذية والزراعـة. ويـود وفـد بلـدي أن يؤكـد 
ضرورة اتخاذ تدابير لتجنب نقــل القـدرات إلى مصـائد أخـرى 
وإلى منـاطق أخـرى، بمـا فيـها تلـك المنـاطق الـتي تستنفــد فيــها 

موارد الصيد أو يبالغ في صيدها. 
ويسـر المكسـيك أن تـرى أن مشـــروع القــرار بشــأن 
المحيطـات يصـف الخطـوات الـتي ينبغـي اتخاذهـا للقيـــام بعمليــة 
منتظمـة لتقييم عالمي، في عام ٢٠٠٤، لحالة البيئة البحرية، بما 
ـــدي علــى  فيـها الجوانـب الاجتماعيـة - الاقتصاديـة. ووفـد بل
استعداد للإسهام في تلك العملية، ونرحـب بـالعرض السـخي 
ـــدولي  مـن حكومـة أيسـلندا لاسـتضافة الاجتمـاع الحكومـي ال

الذي ستنشأ فيه هذه العملية بطريقة رسمية. 
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السـيد أنجابـا (ناميبيـا) (تكلـم بالانكليزيـــة): يرحــب 
وفد بلدي بهذه المناقشة المشتركة لبند جدول الأعمال المعنون 
“ المحيطـات وقـانون البحـار”، ومشـروعي القراريـن المقدمــين 

في إطاره، وكلاهما يســر ناميبيا أن تشارك في تقديمه. 
تؤيد ناميبيا البيان الذي قدمه ممثل المغرب بالنيابة عن 
ـــك، أود أن أضيــف تعليقــات  مجموعـة الــ ٧٧ والصـين. ولذل

قليلة بصفتي الوطنية. 
أود أولا وقبــل كــل شــيء أن أشــكر الأمــين العــــام 
والرئيســين المشــاركين للعمليــة الاستشــارية علــى تقـــاريرهم 

الشاملــة. 
تتمتع ناميبيـا بخط ساحلي يبلغ طوله حوالي ٥٠٠ ١ 
كيلومتر. ومن ثم، فإن بحر ناميبيا الإقليمي، والمنطقة المجاورة، 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري كبيرة بالمقابل. 

وهذه النعمة الطبيعيـة العظيمــة، فيمـا يتعلـق بجمالهـا، 
وقيمتها الاستجمامية أو وفـرة المـوارد الطبيعيـة المعيشـية وغـير 

المعيشية، تعتـز بها الحكومة الناميبية. 
ولهـذا السـبب، تتقيـــد ناميبيـا بقـــوة بقــانون البحــار، 
وعلى وجه الخصوص باتفاقية الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار. 
ـــات الفرعيــة وذات  وناميبيـا طــرف أيضـا في عـدد مـن الاتفاق
ـــاق الأمــم المتحــدة للأرصــدة الســمكية،  الصلـة، بمـا فيـها اتف
واتفــاق الامتثــال لمنظمــة الأمــم المتحــدة الأغذيــة والزراعـــة، 
والاتفاقية الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسـي، 
ـــة الحيــة في انتركتيكــا، وأيضــا  واتفاقيـة حفــظ المـوارد البحري

بعض المعاهدات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية. 
ومعظــم هــذه الصكــوك الدوليـــة حولــت، إلى حــــد 
كبير، إلى قوانين داخلية ناميبيـة، عـن طريـق القـانون الناميبــي 
للبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصاديـة الخالصـة، وقـانون المـوارد 
ـــافذي المفعــول  البحريـة الناميبيـة، اللذيـن، بدورهمـا، أصبحـا ن
ـــد دفعتنــا بعــض الالتزامــات  وينفـذان فعـلا بشـكل فعـال. وق

الجديـدة، في الحقيقـة، إلى اســـتكمال وتنقيــح قانوننــا الخــاص 
بالمصائد البحرية لعام ١٩٩٢، والاسـتعاضة عنـه يـوم ١ آب/ 

أغسطس ٢٠٠١ بقانون الموارد البحرية. 
ووفقا للقانون، بالنسبة لأي اتفاق يتعلق بالمصـائد أو 
اتفاق دولي خاص بها تكون ناميبيا طرفا فيه، يرخـص للوزيـر 
المختص بوضع النظم الضرورية لوضـع ذلـك الاتفـاق موضـع 
التنفيذ. وتنشر في الجريدة الرسمية نصوص كل التدابير الخاصة 
بالحفـاظ علـى المـوارد المائيـة أو إدارتهـا، المتخـــذة في إطــار أي 
اتفــاق دولي الــتي تكــون ناميبيــا طرفــا فيــها، فتصبــــح تلـــك 
التدابير، بالتالي، نظما في إطــار القـانون. وتكفـل الرقابـة علـى 
ـــم النــاميبي وتعمــل خــارج الميــاه  سـفن الصيـد الـتي ترفـع العل
الناميبيــة، وذلــك عــن طريــق شــرط الحصــول علــى رخصـــة 

خاصة. 
وهذه الأحكام هامة لكفالة عدم اشتراك سفن الصيد 
الناميبيـة في أنشـطة صيـد غـير مشـروعة أو غـير مبلـغ عنـــها أو 

غير منظمـة خارج المياه الناميبية. 
ولا بــد أن نذكــر أيضــــا أن النظـــم الناميبيـــة كثـــيرا 
ما تتجاوز التزاماتنا الدولية. فعلى سـبيل المثـال، يحظـر قانوننـا 

الداخلي بالتحديد صيد سمك القرش. 
وتشارك ناميبيا أيضا مشاركة نشطة في أنشـطة عـدد 
مـــن المنظمـــات العاملـــة في إدارة المحيطـــات، بمـــا في ذلـــــك، 
وبالإضافة إلى تلك الـتي ذكـرت فعـلا، منظمـة الأمـم المتحـدة 
للأغذية والزراعة والسلطة الدولية لقاع البحـار. وإلى جـانب 
تنفيــذ وإنفــاذ عــدد مــن المعــاهدات الدوليــــة علـــى الصعيـــد 
الداخلي، فإن ناميبيا نشطة أيضا، عن طريق التدابير التشريعية 
والتنظيمية، على المستوى الدولي للتنفيذ. وقـد قـامت ناميبيـا، 
إلى جـــانب الـــدول الســـاحلية المجـــاورة والأطـــــراف المعنيــــة 
الأخـرى، بـدور هـام في المفاوضـات المؤديـة إلى اتفاقيـة حفــظ 
وإدارة مـوارد مصـائد الأسمـاك في الجنـــوب الشــرقي للمحيــط 
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الأطلسـي، التي تقضـي بإنشـاء منظمـة مصـائد جنـوب شـرقي 
المحيط الأطلسي. ووقع علـى الاتفاقيـة الخاصـة بإنشـاء منظمـة 
إدارة مـوارد مصـــائد الأسمــاك في الجنــوب الشــرقي للمحيــط 
الأطلســـي في الإطــار الــذي وضعــــه اتفـــاق الأمـــم المتحـــدة 

للأرصدة السمكية لعام ١٩٩٥. 
ويسـر وفـد بلـدي غايـة الســـرور أن مشــروع القــرار 
A/58/L.18 بشـأن المصـائد المسـتدامة، ينــص في الفقـرة ٧ مــن 

منطوقه على ما يلي: 
“ترحــب بنفاذ اتفاقيـة حفـظ وإدارة مـوارد 
مصـــائد الأسمـــــاك في الجنــــوب الشــــرقي للمحيــــط 
ــــو  الأطلســـي، في ١٣ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣، وتدعـ
الدول الموقعـة وغيرها من الـدول المهتمـة فعــلا والـتي 
لها سفن تمارس في منطقة الاتفاقية صيد الأسمـاك الـتي 
تشملها تلك الاتفاقية، إلى التصديق على الاتفاقيـة أو 

الانضمام إليها؛” 
ـــــنرويج والاتحــــاد  وبينمـــا تقـــدر ناميبيـــا تصديـــق ال
الأوروبي، فإنهـا تؤكد مـن جديـد النـداء مـن أجـل المزيــد مـن 
التصديـق أو الانضمـام، وعلـى وجــــه الخصــوص مــن جــانب 
الـدول السـاحلية المجـاورة، حـتى تتوفـر قـــوة الدفــع الضروريــة 

لمنظمتنا الإقليمية الفتـية لإدارة المصائد. 
ولا يقل سرور وفدي عن ذلــك بـأن مشـروع القـرار 
الجامع عن المحيطات وقانون البحار المعروض علينـا في الوثيقـة 
A/58/L.19 يســلم بالاحتياجــات الخاصــــة للـــدول الأفريقيـــة 

الساحلية، في جملة دول، في مجال بنـاء القـدرات. ونثـق في أن 
هذه ليست سـوى خطـوة صغـيرة صـوب تمكـين هـذه الـدول 
الساحلية من أداء دور أكثر نشاطا وجدوى لها، ونفعا للعـالم 

كله، في إدارة المحيطات. 
ويسـلم مشـروعا القراريـن كلاهمـــا تســليما صحيحــا 
بالأهمية المحورية لبنـاء القـدرات في كفالـة تنفيـذ اتفاقيـة الأمـم 

المتحدة لقانون البحـار بنجـاح وعلـى الوجـه الأكمـل، فضـلا 
عــن كفالــة مــا يواكبــها مــن الاســتخدام المســتدام والعـــادل 
لمحيطاتنا في الأجل الطويل. وتدعو ناميبيـا البلـدان القـادرة إلى 
مواصلـــة المســـاهمة في الفـــرص المتاحـــة لبنـــاء القــــدرات وفي 
الصنـاديق الاسـتئمانية ذات الصلـة، كمـا تدعـــو البلــدان الــتي 
تلزمــها المســاعدة إلى الإفــادة مــن هــــذه الفـــرص. وفي هـــذا 
الصدد، ترحب ناميبيا أيضـا بقـرب إنشـاء صنـدوق المسـاعدة 
المنصـوص عليـــه في الفقــرة ١٠ مــن مشــروع القــرار المتعلــق 
ـــــة  باســــتدامة مصــــائد الأسمــــاك المعــــروض علينــــا في الوثيق
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وأود في هــذا المقــــام أن أشـــير إلى بعـــض الشـــواغل 
ـــلا بــد مــن تعزيــز الجــهود  الأخـرى الـتي تسـاور حكومـتي. ف
الوطنيـة والتعـاون الـدولي مـــن أجــل مكافحــة صيــد الأسمــاك 
غير المشروع وغـير المبلـغ عنـه وغـير المنظـم. ويلـزم أن تمـارس 
الـدول مزيـدا مـن السـيطرة علـى رعاياهـا المنخرطـــين في هــذا 
ـــة علــى المواطنــين وإعــداد  الصيـد. وكلمـا اتسـع نطـاق الرقاب
ــد  اتفاقـات فعالـة لتسـليم المجرمـين تغطـي هـذا النـوع مـن الصي
ـــدون الســيطرة علــى  كلمـا ازدادت فعاليـة هـذه الضوابـط. فب
المواطنين يمكن للبلدان التي ينخرط رعاياهـا في ممارسـة الصيـد 
غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظـم، أو يسـتفيدون منـه، 

أن تنكر أي مسؤولية عنه. 
ولا بــد مـن التشـديد علـى ضـرورة أن تكـون بعـــض 
البلـدان قـدوة لغيرهـا في العمـل علـى مراقبـة رعاياهـا، خاصـــة 
بالنظر إلى القدر الكبير من الملكية الفعلية الـتي تتمتـع بهـا هـذه 
البلدان في سفن الصيد الـتي تحمـل أعلامـا لأغـراض التسـجيل 
بينما تحمل قباطــن وأطقم مـن بلـد منشـئها. وفي هـذا الصـدد 
قد أضيف أن اتفاقية منظمة مصائد الأسماك في جنـوب شـرق 
الأطلسـي تتضمـن أحكامـا محـددة لقبـــول الأطــراف المتعــاقدة 
المسؤولية عن صناعة الصيد الخاصة بها وعن رعاياها العـاملين 
في المنطقـة الـتي تغطيـها الاتفاقيـة، وسـيعمل مجـرد وجـود هــذه 
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الأحكـام بمثابـة رادع فعـال، بمـا أن المواطنـين الذيـن يعـــتزمون 
القيـام بـالصيد غـير المشـــروع وغــير المبلــغ عنــه وغــير المنظــم 
سيترددون في ذلك لاحتمــال تعرضـهم لعقوبـات ماليـة قاسـية 

لدى عودتهم إلى البلد الذي يحملون جنسيته. 
وخطة العمل الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) 
لحفظ أسماك القرش وإدارتهـا جديـرة بالإشـادة إلى حـد كبـير، 
وبوصف ناميبيا عضوا في الفاو فـهي تدعـم هـذه الخطـة. بيـد 
أن المشـكلة تتمثـل في أن مختلـف خطـط العمـل الدوليـة للفـــاو 
هـي صكـوك طوعيـة. ولكونهـا غـير ملزمـة قانونـا فإنهـا تفتقـــد 
بطبيعتها إلى التأثير. ولهذه الأسباب دفعت ناميبيا في منتديات 
مختلفة بأن الصكوك الملزمـة دوليـا تمثـل أفضـل خيـار لتحسـين 
وفاء دول العلم بمسؤوليتها عـن سـفنها المتورطـة في ممارسـات 
صيد غير مستدامة. ودعما لهذا الموقف، يود وفدي أن يسلط 
الضوء على البند ٣١ من خطة التنفيذ المعتمدة في مؤتمر القمة 

العالمي للتنمية المستدامة. 
ــــن توجيـــه الشـــكر لمنســـقي  ولا أملــك أن أغفــل ع
ــــأن مشـــروعي القراريـــن علـــى  المشــاورات غــير الرسميــة بش
مـا بـذلاه مـن جـهود كبـيرة. وأشـير هنـا إلى ممثلـــي نيوزيلنــدا 
والولايات المتحدة الأمريكية. كما نعرب عن تقديرنا للأمـين 
العـام لمـا يقـدم للـدول الأعضـاء مـن مشـورة وخدمـات تتســم 

بالكفاءة عن طريق شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار. 
وختامـا، أود أيضـا أن أشـكر مديـرة الشـــعبة الســيدة 
دي مارفي على تفانيها في الخدمة التي لا تقـدر بثمـن سـنوات 
طويلــة مــن أجــل تطويــر شــؤون المحيطــات وقــانون البحــــار 
وصونهـا. وأفـهم أنهـــا علــى وشــك التقــاعد، وآمــل أن تنعــم 

طويلا بهذا التقاعد القريب الذي تستحقه عن جدارة. 
السـيد شـون يونـغ - وو (جمهوريـة كوريـا) (تكلـم 
بالانكليزية): يتقدم وفدي بالشكر للأمـين العـام علـى تقريـره 
 A/58/65) الســنوي الشــامل عــن المحيطــات وقــانون البحــــار

و Add.1). ونثـني بصفـة خاصـة علـى شـعبة شـؤون المحيطــات 
وقانون البحار بالأمانة العامة لجهودها المتفانية في سبيل تيسير 
التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي بشأن إدارة المحيطات. 

كذلــك نثــني علــى المشــاركين في المشــــاورات غـــير 
الرسميـة وعلـى منسـقي هـذه المشـــاورات لوضعــهم مشــروعي 
 .L.19 و A/58/L.18 ـــا في الوثيقتــين القراريـن المعروضـين علين
ويـرى وفـــدي في مشــروعي القراريــن وســيلة مفيــدة لتعزيــز 
الإطـــار التعـــاوني لاســـتعمال المحيطـــات والبحـــــار وإدارتهــــا 

ولتشجيع حفظ الموارد البحرية وتنميتها بشكل مستدام. 
كمـا نعـرب عـــن تقديرنــا للعمليــة الاستشــارية غــير 
الرسمية المفتوحة المعنية بشؤون المحيطات وقانون البحار وذلك 
لما تقوم به من عمل هام لتعزيز التعاون الـدولي في مجـال إدارة 

المحيطات. 
وقد أحرز تقدم ملحوظ على مدى العقدين الماضيين 
في مجالات التجارة البحريـة والنقـل البحـري وتنميـة المحيطـات 
على الصعيد الدولي. والواقع أنه فاق توقعاتنا. ويسـرنا بصفـة 
خاصـة أن ننـوه اليـوم بـــأن عــدد الأطــراف في اتفاقيــة الأمــم 
المتحدة لقانون البحار قـد بلـغ ١٤٥، وأن عـدد الأطـراف في 
الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر قد ارتفع إلى ١١٧. 
ــــار  وبــالنظر إلى أهميــة هــذه الاتفاقيــة المحوريــة بوصفــها الإط
القـانوني العـالمي لإدارة المحيطـات والبحـار، نحـث الـــدول الــتي 
لم تنضـم إليـها بعـد علـى الانضمـام إليـها بأســـرع مــا يمكــن. 
ورغم ذلك فإن تحقيق عالمية الاتفاقية في حد ذاتـه لـن يضمـن 
فعاليتـها ووجـوب تطبيقـها بوصفـها الإطـــار القــانوني العــالمي 
فيمـا يتعلـق بالمحيطـات والبحـار. لذلـك نؤكـد أهميـة أن تتخــذ 
ـــزم  جميـع الأطـراف في الاتفاقيـة التدابـير المحليـة الواجبـة الـتي تل

لكفالة تنفيذها على وجه السرعة. 
وتــؤدي الســلطة الدوليــة لقــــاع البحـــار، والمحكمـــة 
ـــاري أيضــا  الدوليـة لقـانون البحـار، ولجنـة حـدود الجـرف الق
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ـــق أهــداف الاتفاقيــة، بوصفــها تشــكل  أدوارا حيويـة في تحقي
آليـات تنفيذهـا. ويسـرنا أن نلاحـظ أن هـذه الهيئـات الثــلاث 
قــد أثبتــت أهميتــــها المحوريـــة كمؤسســـات دوليـــة في تنفيـــذ 
ــــرور  الاتفاقيــة. ونرجــو أن يكتســب عملــها ثقــلا إضافيــا بم

الوقت. 
ومـن التحديـات الرهيبـة الـتي تواجـــه المجتمــع الــدولي 
اليوم الاتجار بأسلحة الدمار الشامل والمخـدرات بـل والبشـر. 
وأصبـح النقـل البحـري بصفـة مـتزايدة الوسـيلة المختـــارة لهــذا 
الاتجار غير المشروع. ونرى أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات 
متضـافرة ومنسـقة لمكافحـة هـذا الخطـر العـالمي. وتمثـل مســألة 
ـــة  ســلامة الملاحــة البحريــة أحــد الشــواغل الكبــيرة لجمهوري
كوريـا، فـهي بلـد بحـري. ونحـن نلـتزم التزامـا شـــديدا بصــون 
السـلام والأمـــن في جميــع بحــار العــالم، وســنواصل المشــاركة 

بنشاط في الجهود الدولية تحقيقا لهذا الهدف. 
وهــذا العــام، ردا علــى خطــر الإرهــاب في البحــــر، 
انضمــت جمهوريــة كوريــا إلى اتفاقيـــة قمـــع الأعمـــال غـــير 
المشروعة الموجهة ضـد سـلامة الملاحـة البحريـة والـبروتوكول 

المتعلق بها. 
ـــى  وعــلاوة علــى ذلــك، وللمســاعدة في القضــاء عل
مشـكلة القرصنـة والسـطو المسـلح علـى السـفن، الـتي تعصــف 
حاليا بمياه جنوب شرق آسيا، تتعاون جمهورية كوريـا تعاونـا 
وثيقـا مـع ١٥ بلـدا آخـر مـن المنطقـة الآسـيوية لوضـــع اتفــاق 
إقليمـي للتعـاون بشـأن مكافحـة القرصنـة في آســـيا. ونرحــب 

باعتماد النص النهائي للاتفاق مؤخرا. 
وتعلق جمهورية كوريا أهمية كبيرة على حماية وحفظ 
البيئـة البحريـة والمـوارد البحريـة. ولجمهوريـة كوريـا، بصفتـها 
بلـدا مسـؤولا مـن بلـدان صيـد الأسمـاك وبصفتـها تحتـل المرتبــة 
الثانيـة بـين البلـدان مـــن حيــث نصيــب الفــرد مــن اســتهلاك 
الأسمــاك في العــالم، مصلحــة حيويــة في الاســــتخدام والإدارة 

المستدامين للموارد البحرية الحية. وفي نيسـان/أبريـل مـن هـذا 
العـام، أصبحنـا الدولـة الخامسـة والعشـــرين الــتي تقبــل اتفــاق 
تعزيـز امتثـال ســـفن الصيــد في أعــالي البحــار بتدابــير الحفــظ 
ـــة  والإدارة الدوليـة، ممـا سمـح بنفـاذ الاتفـاق. وسـتقوم جمهوري
كوريا، بصفتها دولة عضوا في اتفاق الامتثال، ببذل قصـارى 
جـهدها لكفالـة حفـظ المـوارد البحريـة الحيـة في أعـالي البحــار 
ـــى نحــو مســتدام عــن طريــق التنفيــذ الأمــين  واسـتخدامها عل
للاتفاقيــة. ونشــــارك كذلـــك بنشـــاط في مختلـــف منظمـــات 
وترتيبــات إدارة مصــــائد الأسمـــاك العالميـــة والإقليميـــة ودون 
الإقليميـة، وفقـــا للمبــادئ الــواردة في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لقانون البحار. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم جمهورية كوريـا، 
بصفتــها دولــة طرفــا في اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي واتفاقيـــة 
ـــأنواع الحيوانــات والنباتــات البريــة المعرضــة  الاتجـار الـدولي ب
للانقـراض، بـالعمل عـن كثـب مـع الـدول الأخـرى للتصـــدي 

للأخطار التي تتهدد التنوع الحيوي البحري. 
وتؤيد جمهورية كوريا تمــام التـأييد الـرأي القـائل بأنـه 
يلزم، من أجل تحقيق حفظ الموارد البحرية الحية وإدارتها على 
نحو مستدام، إقامة تعاون دولي أوثق لمنع وردع وإزالة أنشطة 
ـــها وغــير المنظمــة. ومــن  الصيـد غـير القانونيـة وغـير المبلـغ عن
الأهميــة بمكــان، في هــذا الصــدد، أن يضــــع المجتمـــع الـــدولي 
أولويـــات لاتخـــاذ التدابـــير اللازمـــة. ويكتســـــى دور العلــــم 
والتكنولوجيا البحريين بأهمية حاسمة في توفير البيانات والأدلة 
اللازمة للسماح للمجتمع الـدولي بزيـادة مـوارده زيـادة مثلـى 
ـــة  لاتخــاذ التدابــير الضروريــة. ونؤكــد، في هــذا الشــأن، أهمي
التعاون العلمي والتقني عن طريق تبادل البيانات والمعلومـات، 
وعــن طريــق الأنشــطة البحثيــة المشــتركة في ميــدان شــــؤون 

المحيطات. 
ومـا بـرح المجتمـع الـدولي يتعـــاون منــذ وقــت طويــل 
للتوصل إلى أرضية مشتركة يكفل منها على خير وجـه النقـل 
الآمــن، والاســتخدام والإدارة المســتدامين للمــــوارد البحريـــة 
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العالميــة. ولقــد وفــرت الأمــم المتحــــدة محفـــلا لا غـــني عنـــه 
للأطـراف المهتمـة للدخـول في حـوار ومناقشـات بنـاءة بشـــأن 
هـذه المسـائل الهامـة. وتـرى جمهوريـة كوريـا أن هـذه الجـــهود 
سـتعزز الســـلم والرخــاء العــالميين. وفي الختــام، نكــرر تــأكيد 
ــــاطع بالعمليـــة الجاريـــة لكفالـــة الإدارة الســـليمة  التزامنــا الق

للمحيطات والبحار. 
السيدة بيثيل (جزر البهاما) (تكلمـت بالانكليزيـة): 
تؤيد جزر البهاما البيانين اللذين أدلى بهما ممثـل المغـرب باسـم 
مجموعـة الســـبعة والســبعين والصــين، وممثــل جامايكــا باســم 
الجماعة الكاريبية. ونود أن نتقدم ببضعة تعليقات إضافية مـن 

منظورنا الوطني. 
ونـود أن نشـكر الأمـــين العــام علــى تقريــره الشــامل 
السنوي بشأن هذا البند من جدول الأعمال الوارد في الوثيقة 
A/58/65. ونحيط علما بأن الأمانة العامة تجد مشقة في التقيـد 

بحــدود الصفحــات المنصــوص عليــها للتقــارير، ضمــن قيـــود 
أخرى. ونقدر إسهامها المركز جدا في أعمالنا. 

وجــــزر البــــهاما أرخبيــــــل يتكـــــون مـــــن حـــــوالي 
٧٠٠ جزيـرة، ٢٢ منـها مأهولـة، وقـد شـكل النقـل البحـــري 
للسلع والناس فيها دوما جزءا أساسيا من حياة السـكان. وفي 
الوقت نفسه، كفل هيكلها الجيولوجي، بوصفـها واحـدة مـن 
أكـبر منـاطق الشـعاب المرجانيـة في العـالم، إيـلاء حمايـــة البيئــة 
البحريـة أولويـة عاليـة. وجـزر البـهاما ملتزمـة بـــالنقل البحــري 
الآمـن وبالحاجـة إلى الحمايـة البيئيـة. وهـذه المجـالات هـي الـــتي 

أود أن أركز عليها تعليقاتي. 
وترى جزر البهاما أن التعاون والتنسيق أمران حاسمـا 
الأهمية لهدفي النقل البحري الآمن وحماية البيئة البحرية الهشة. 
وكدليل على التزام حكومتي في هذه المجالات، انضمت جـزر 
البهاما إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار لعـام ١٩٨٢، 
والاتفاقيــات الدوليــة الرئيســية الــتي تتــولى المنظمــة البحريــــة 

الدوليــة إدارة شــؤونها، واتفاقيــة منــع التلــوث البحــري مــــن 
مصـادر بريـة، واتفاقيـة منظمـة العمـــل الدوليــة بشــأن المعايــير 
الدنيـا للسـفن التجاريـة (الاتفاقيـة رقـــم ١٤٧). وعلــى نفــس 
القـدر مـن الأهميـة أن جـزر البـهاما كـان لهـــا باســتمرار تمثيــل 

نشط في كل لجان المنظمة البحرية الدولية ولجانها الفرعية. 
ــام  ولقـد شـغلت جـزر البـهاما سـجلها للسـفن منـذ ع
١٩٧٦. ويوجــد الآن مــا يزيــد علــى ٤٠٠ ١ ســفينة علـــى 
ـــوع  صعيـد العـالم مسـجلة تحـت علـم جـزر البـهاما ويبلـغ مجم
حمولتـها الطنيـة مـا يقـرب مـن ٣٥ مليـون طـن. وعليـه يوجــد 
لدى جزر البهاما ثالث أكبر سجل سـفن في العـالم. ولا يـزال 
ـــر ســفنه. وتمــارس جــزر  هـذا السـجل يـتزايد مـع تنـاقص عم
البهاما أقصى قـدر مـن العنايـة الواجبـة في هـذا الشـأن، وتتبـع 
السلطة البحرية لجزر البهاما سياسات واضحة جيدة التحديــد 
بشأن شطب السفن التي لا تفي بالمعايير الوطنية والدولية مـن 
سـجل جـزر البـهاما. ولا يـزال سـجل جـزر البـهاما لاحتجــاز 
السـفن تحـت مراقبـة الدولـة في المينـاء أدنى بكثـير مـن متوســط 
سـجل صناعـة الشـحن البحـري، كمـا أنـه يتحسـن باســتمرار 

كل عام. 
وكــانت جــزر البــهاما، كعضــو مســؤول في مجتمـــع 
الشحن البحري، عضوا في مجلس المنظمـة البحريـة الدوليـة في 
الفترة من عام ١٩٩١ إلى عام ١٩٩٥. وهي حاليـا عضـو في 
ذلك المجلس منذ عام ١٩٩٩. وقدمت جزر البهاما ترشيحها 
لإعادة انتخابها في المجلس في الفئة جيم، وسـتعقد الانتخابـات 
لهــذا الغــرض هــــذا الأســـبوع في يـــوم الجمعـــة ٢٨ تشـــرين 
الثـاني/نوفمـــبر أثنــاء دورة الجمعيــة العامــة للمنظمــة البحريــة 
الدولية التي ستعقد في لندن. وجزر البـهاما حاليـا هـي الدولـة 
الكاريبية الوحيدة الممثلة في المجلس. ولقد أيد ترشـيحنا، كمـا 
حدث في السنوات السابقة، كل الدول الأعضـاء في الجماعـة 

الكاريبية. 
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ـــها في  ولقــد دخلــت جــزر البــهاما، في أثنــاء عضويت
مجلــس المنظمــة البحريــة الدوليــة، في تعــاون بنــاء مــع ســــائر 
الأعضـاء مـن أجـل تنفيـذ قـرارات ومقـررات المنظمـة البحريــة 
الدوليـة، وذلـــك بتقــديم مقترحــات استشــرافية بنــاءة لتعزيــز 
أهداف المنظمة المتمثلة في المحافظة علــى أعلـى معايـير السـلامة 
البحرية وكفاءة الملاحة، وحماية البيئة البحرية. وتتضمن أمثلة 
هذا التعاون والاشتراك البناء ورقة قدمتها جزر البهاما مؤخرا 
بشأن أماكن اللجـوء، وهـي مسـألة ذات أهميـة حاسمـة لتعزيـز 
ـــع بأنشــطة  السـلامة البحريـة والتعـاون بـين الـدول الـتي تضطل

بحرية شتى. 
وفيمــا يتعلــق بحمايــة النظــم الإيكولوجيــــة البحريـــة 
ـــي منطقــة مصــائد الأسمــاك الخالصــة في جــزر  الضعيفـة، تغط
البهاما حوالي ٠٠٠ ٢٦٠ ميل مربـع مـن الجـزر، والضفـاف، 
والشــعاب، وممــرات الشــــحن البحـــري، ومصـــائد الأسمـــاك 
البحريـة. وبصفـة خاصـة، توجـد في جـانب مـهب الريـح مـــن 
جزرنـا أطـر مرجانيـة واسـعة النطـــاق. وتوجــد أيضــا منــاطق 
ــــات الحشـــائش البحريـــة  كبــيرة مــن الشــعاب المنعزلــة وطبق
الموجودة على الضفاف. وتشـكل البحـار الضحلـة مجتمعـة في 
جزر البهاما أكبر مجموعة مـن الشـعاب المرجانيـة وغيرهـا مـن 
الكائنات العضوية البحرية في منطقة المحيـط الأطلسـي والبحـر 
الكـاريبي. وقـامت حكومـة جـزر البـــهاما، في ضــوء إدراكــها 
المبكر جدا لأهمية المحافظـة علـى نظـام بحـري صحـي ونـابض، 
بإنشـاء خمـــس منــاطق محميــة بحريــة علــى امتــداد الأرخبيــل، 
وحـددت ثمانيـة مواقـع ممكنـة إضافيـــة. والواقــع هــو أن أكــبر 
المناطق المحمية البحرية القائمة – وهـي حدائـق إكسـوما البريـة 
والبحريـة – يرجـع تـــاريخ إنشــائها إلى عــام ١٩٥٩ أي قبــل 

حوالي ٤٤ سنة. 
إن موقع جزر البهاما الجغرافي يمتد علـى طـول طريـق 
ـــواع البحريــة والبريــة. فالحيتــان  هجـرة أعـداد كبـيرة مـن الأن
الحدباء تهاجر في الشتاء من شمال المحيط الأطلسي إلى الطـرف 

الجنوبي من أرخبيلنا حيث تضـع بيضـها. وهنـاك أنـواع بحريـة 
أخرى تنتقل عبر جزرنا طوال العام. 

إن السـياحة هـي صناعتنـا الرئيسـية؛ ولكـــن الســياحة 
ــن  لم تكـن دائمـا نشـاطا صديقـا للبيئـة. وهنـاك أنمـاط معينـة م
الممارســات والســــلوك كـــان لهـــا أثـــر ســـلبي علـــى نظامنـــا 
الإيكولوجـي الهـش. وبالتـالي، فـإن التحـدي المـاثل أمـام جــزر 
ـــى تطويــر منتجنــا الســياحي بأســلوب  البـهاما هـو الـدأب عل
يراعي نظامنا الإيكولوجـي. فالسـياحة تزدهـر بفضـل الجمـال 
الطبيعي للأرض والبحر والحياة البحرية في منطقتنا. ومــن هنـا 
تظـل جـزر البـــهاما ملتزمــة بضمــان الاســتدامة لتلــك البيئــة، 
حفاظا على بقائها الاقتصـادي وتنميتـها الاجتماعيـة. وإنشـاء 
وحدة السياحة المستدامة داخل وزارة السياحة، يشكل القـوة 
الدافعـة وراء وضـع مجموعـة مـن المبـادئ التوجيهيـــة للسياســة 
العامة التي تكفل استدامة السياحة. وبالتعـاون مـع لجنـة العلـم 
والتكولوجيا لبيئة جزر البهاما، تم إنجاز الكثير في إثارة الوعي 
بأهمية وجود بيئة نظيفـة وصحيـة مـن أجـل شـعبنا ومـن أجـل 

الزوار الوافدين إلى شواطئنا. 
هـذا، فضـلا عـن أن امتـداد الممـــرات الدوليــة لســفن 
الشحن عبر مياهنا الإقليمية تزيد إلى حد بعيد من احتمـالات 
تدهور البيئة البحرية. وستواصل جزر البهاما اتخـاذ الخطـوات 
اللازمة لكفالة امتثال السفن التي تعبر مياهنا للمعايير الدوليـة. 
وعلاوة على ذلك، فإن جـزر البـهاما لا تكـف عـن الإعـراب 
عن قلقها من نقل النفايات النووية وغيرها مـن المـواد الخطـرة 
عـبر مياهـها – بـل الواقـــع عــبر البحــر الكــاريبي كلــه. ونحــن 
نشارك الدول التي تفكر مثلنـا في الدعـوة إلى الوقـف الفـوري 
ـــة حــوادث يمكــن أن  لتلـك الممارسـات، بغيـة تـلافي وقـوع أي
ـــيرا للتنميــة المســتدامة في بلدنــا، ولصحــة  تشـكل تهديـدا خط

شعبنا. 
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إن القيـود الـــتي تواجهــها جــزر البــهاما في جــهودها 
لحماية وصيانة نظامنا الإيكولوجـي البحـري الهـش هـي نفـس 
القيـود الـتي تواجهـها كـل دولـة أخـــرى مــن الــدول الجزريــة 
الصغيرة النامية – بل وتواجهها أيضا البلدان الناميـة الأخـرى. 
وتتضمن تلك القيـود عـدم كفايـة المـوارد والقـدرات البشـرية 
والمالية والتقنية. وفي هذا الصدد، ما زلنا نلتمـس المسـاعدة في 
ــا  مجـال بنـاء القـدرات. ويسـعدنا أن الجمعيـة العامـة، باعتماده
مشروع القرار المعروض علينا في هذه الدورة، تسلم بالحاجـة 
الماسة إلى بناء القدرات لضمان تمكين جميع الـدول، وبـالذات 
أقل البلدان نموا، والــدول الجزريـة الصغـيرة الناميـة، مـن تنفيـذ 
ـــت  اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار، والاسـتفادة في الوق

نفسه من التنمية المستدامة للمحيطات والبحار. 
وفي الختام، أود أن أؤكد من جديد أن حكومة جزر 
البهاما تلتزم بقـوة بالتعـاون والتنسـيق مـع الـدول الأخـرى في 
تنفيـذ اللوائـح الدوليـة الـتي وضعـت لكفالـة ســـلامة الأنشــطة 
البحريـة وحمايـة البيئـة البحريـة. وفي هـــذا الســياق، شــاركت 
جزر البهاما بنشاط في الاجتماع الرابع لعمليـة الأمـم المتحـدة 
التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضويـة بشـأن المحيطـات 
وقانون البحار، الذي انعقد في حزيــران/يونيـه مـن هـذا العـام؛ 
إيمانـا منـا بأهميـة هـــذه العمليــة كوســيلة لتمكــين الــدول مــن 
الدخــول في حــوار بنــاء، ووضــع توصيــات محــددة لتحقيــــق 
أهدافنـا المشـتركة. ونحـن نتطلـع إلى نمـو هـذه العمليـة بــاطراد، 

وإلى تزايد مزاياها. 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): قبـل أن أرفـع الجلســـة، 
ـــود، إن  أود أن أقــول، وكمــا ســبق أن أشــار عــدد مــن الوف
جلسة اليوم ستكون الأخيرة من جلسات الجمعية العامـة الـتي 
ــــرة شـــعبة شـــؤون  تحضرهــا الســيدة أنيــك دي مــارفن، مدي
المحيطـات وقـانون البحـار. لقـد كـان إسـهامها متمـيزا بحــق في 
هـذا الميـدان. وأود أن تحييـها الجمعيـة بعاصفـة مـــن التصفيــق، 

كتعبير عن التقدير. ونتمنى لها كل التوفيق. 

برنامج العمل 
الرئيـس (تكلـم بالانكليزيـة): أود أن أعلـــن مــا يلــي 
بالنسـبة لبرنـامج عمـل الجلسـات العامـــة للجمعيــة العامــة. في 
صباح يوم الاثنين، ٨ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٣، سـتنظر 
الجمعية العامة في تقارير اللجنة الأولى. وبعد ظهر يوم الاثنين 
ـــارير اللجنــة  ٨ كـانون الأول/ديسـمبر، سـتنظر الجمعيـة في تق
السادسة. وفي صباح يوم الثلاثــاء، ٩ كـانون الأول/ديسـمبر، 

ستنظر الجمعية في تقارير اللجنة الرابعة. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥. 

 


